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      اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
من اتفاقية   ١٨النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة              

  القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
  

   للدول الأعضاءر الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابعالتقري    
  

  *جمهورية الكونغو الديمقراطية    
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  تمهيد  
جميـع أشـكال    الاتفاقية الدولية للقضاء على     ة   الدول الأعضاء في الأمم المتحد     اعتمدت  

ــام     ــرأة في عـ ــد المـ ــز ضـ ــا جمهور . ١٩٧٩التمييـ ــدقت عليهـ ــة في   وصـ ــو الديمقراطيـ ــة الكونغـ يـ
  .١٩٨٥أكتوبر /الأول تشرين

تقـدم الـدول الأطـراف    أن بقضي ت من الاتفاقية التي ١٨ المادة   فقاً لأحكام وو منذئذ،و  
للأمـم  تقارير إلى اللجنـة المعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد المـرأة التابعـة للأمانـة العامـة           بانتظام  

اتخذتـه مـن تـدابير تـشريعية وقـضائية وإداريـة وغيرهـا        م فيها الدول مـا  ها، تقيّ  في للنظرالمتحدة،  
وقـد قـدمت جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة حـتى الآن خمـسة               . م الاتفاقيـة  من أجل إنفاذ أحكـا    

، ١٩٩٩عــام في ، والثالــث ١٩٩٥عــام في ، والثــاني ١٩٨٧تقــارير متتاليــة كــان أولهــا في عــام 
  .٢٠٠٤عام في والتقرير الجامع للتقريرين الرابع والخامس 

وهـــو يهـــدف إلى . وهـــذا التقريـــر هـــو التقريـــر الجـــامع للتقريـــرين الـــسادس والـــسابع  
مـع الـذكرى    التقريـر   إعـداد   تـاريخ   قبل كـل شـيء، يـصادف        : الاستفادة من عدة فرص، وهي    

يتـضمن ردود جمهوريـة   ومن ناحية أخرى فهـو      . الثلاثين لاعتماد الاتفاقية على الصعيد الدولي     
المعنيــة بالقــضاء علــى  لجنــة الالكونغــو الديمقراطيــة علــى الملاحظــات ذات الــصلة الــتي قدمتــها   

وهـو يـشكل أيـضا    . المرأة التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن التقريـر الـسابق   لتمييز ضد   ا
اذ حقـــوق المـــرأة في جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة منـــذ أن أصـــبحت  فـــإنالـــة أول تقيـــيم لح

ريــــت الانتخابــــات العامــــة أج، فقــــد المؤســــسات في البلــــد قائمــــة علــــى أســــاس ديمقراطــــي
 ،٢٠٠٦لأول مـرة في عـام       ) على صعيد المقاطعات  ية على الصعيد الوطني و    والتشريع الرئاسية(

 بمـشاركة فعالـة مـن المـرأة         ٢٠١١نـوفمبر   /ومن المقرر إجراء انتخابات جديدة في تشرين الثاني       
 المساواة بين المرأة والرجل في جميع قطاعات الحيـاة الوطنيـة      من أجل إنفاذ    التصويت  خلال  من  
  .الانتخابيللقانون يستتبعها من تنقيح  بما

التقريـر الجـامع للتقريـرين الـسادس والـسابع لجمهوريـة          صـدور   وفضلا عن ذلك، فـإن        
مباشـرة  لـي    ي اتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة               الكونغو الديمقراطية بـشأن     

ة وثائق هامة نشرت مؤخرا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن مراعـاة حقـوق المـرأ              صدور  
 ومنـها الـسياسة الجنـسانية الوطنيـة، والاسـتراتيجية الوطنيـة للقـضاء علـى                 ،واحتياجاتها الخاصـة  

ــة لمكافحــة  القــائم علــى أســاس نــوع الجــنس،   العنــف  لنفاســية وفيــات االوالاســتراتيجية الوطني
ــال ــعوالأطفـ ــة   الرضـ ــتراتيجية الوطنيـ ــم   ل، والاسـ ــار الحكـ ــرأة في إطـ ــسياسية للمـ ــشاركة الـ لمـ
كــذلك اتــصالا وثيقــا بمختلــف العمليــات الجاريــة حاليــا في جمهوريــة هــو يتــصل  و.الــديمقراطي
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ــشأن تمكــين المــرأة   ــة ب ــانون الأســرة   ،الكونغــو الديمقراطي ــها تنقــيح ق ليراعــي المــساواة بــين   ومن
  .١٣٢٥خطة العمل الوطنية واللجنة التوجيهية من أجل تنفيذ القرار الجنسين، وتفعيل 

مع للتقريرين السادس والسابع أيـضا، لـدى قيـام جمهوريـة        واتصل مضمون التقرير الجا     
الكونغو الديمقراطيـة بإعـداده، بإنـشاء وتـشغيل عـدة هياكـل وطنيـة حكوميـة في مجـال حقـوق                      

، ومنها وحدة الدراسات الاستراتيجية والتخطيط للنـهوض بـالمرأة والأسـرة            االمرأة والنهوض به  
العنــف ضــد المــرأة والفتــاة والطفلــة، والــصندوق لقــضاء علــى لوحمايــة الطفــل، والهيئــة الوطنيــة 

الوطني للنهوض بالمرأة وحماية الطفل، والمركز الإقليمي للبحوث والتوثيق بـشأن المـرأة وقـضايا     
  .الجنسين والسلام في البحيرات الكبرى والمركز الوطني المتصل به

ــة         ــصكوك القانوني ــذه الأدوات وال ــع ه ــصدد، وبالإضــافة إلى جمي ــذا ال ــة وفي ه الوطني
لجمهورية الكونغو الديمقراطية، يهدف هذا التقرير إلى إبراز التقدم المحرز في مجال المـساواة بـين         

الـتي  ذات الـصلة    التقرير السابق مع مراعاة الملاحظـات       تقديم  الجنسين وحماية حقوق المرأة منذ      
  .الجامع للتقريرين الرابع والخامسعلى التقرير قدمتها لجنة الأمم المتحدة 

وفي الختام، فإن هذا التقرير هو ثمـرة عمـل أنجـز في فتـرة قياسـية مـن قبـل مجموعـة مـن                           
خـبراء مـن    ، و  العامة والمتخصـصة   للإدارات الحكومية الخبراء الوطنيين تابعين للوزارات الفنية، و     

وأشــكر باســم الحكومــة جميــع . المنظمــات والرابطــات النــسائيةمــن لمجتمــع المــدني، وخــصوصا ا
  .من مساهمات قيمةوه  الشخصية لما قدممصفتهبالخبراء 

 لتنميـة جمهوريـة     ةالداعم ـاكات  جميـع الـشر   إن   ، باسـم الحكومـة    ،كما أتوجـه بالـشكر      
الكونغو الديمقراطية التي يشكل النهوض بالمرأة أحد أهدافها الرئيـسية، وعلـى وجـه الخـصوص                

ما للعمليـة سـواء في إعـداد    صندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحـدة للمـرأة لـدعمه          
  .هذه الوثيقةتعميم أو في  التقرير واعتماده

ــع مــن شــا        ــق شــكري لجمي ــا عــن عمي ــق   وأعــرب هن ــد في تحقي ــن قريــب أو بعي رك م
  .العمل هذا

  ٢٠١٠مارس / آذار٨كينشاسا، 
  آنج لوكيانا موفوانكولو - السيدة ماري
  الشؤون الجنسانية والأسرة والطفلمعالي وزيرة 
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  مقدمة  
مـن الـدول الأطـراف العمـل علـى          تقتـضي   بهدف تنفيـذ توصـيات الأمـم المتحـدة الـتي              

كفالة المـساواة بـين المـرأة والرجـل في التـشريعات والتطبيـق العملـي علـى حـد سـواء، وجهـت                
تأديتـه في   منـها   توقع  المحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية اهتماما كبيرا لوضع المرأة وللدور          

  .تنمية البلد
 منــــها التــــصديق في ،اتخــــذت عــــدة مبــــادراتتنفيــــذ التزامهــــا هــــذا، ومــــن أجــــل   

ــوبر /الأول تــشرين ٦ ــة  علــى الا١٩٨٥أكت ــة لتفاقي ــز   الدولي ــع أشــكال التميي لقــضاء علــى جمي
  .المرأة ضد

المعاهـدات والاتفاقـات    “وبما أن دستور جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة يـنص علـى أن                
 بالأسـبقية   ، بـدءا مـن تـاريخ نـشرها        ،يهـا حـسب الأصـول تتمتـع       الدولية المصدق أو الموافـق عل     

، فــإن ”رهنــاً بتنفيــذ كــل اتفــاق أو معاهــدة مــن قبــل الطــرف الآخــر   علــى القــوانين الوطنيــة،  
  .جمهورية الكونغو الديمقراطية تلتزم بتطبيق تلك الاتفاقية حسب الأصول

راف بــإجراء تقيــيم  مــن الاتفاقيــة الــتي توصــي الــدول الأط ــ١٨لمــادة تنفيــذا لذلك لــو  
ريرهـا  اعلـى تقـديم تق    وانتظـام   الحكومـة الكونغوليـة بثبـات       عملت  دوري لحالة تنفيذ الاتفاقية،     

 إلى الأمانة العامة للأمـم المتحـدة بـشأن حالـة تطبيـق الاتفاقيـة في مختلـف المجـالات ذات          ةالوطني
الــشؤون الجنــسانية ارة توصــيات الاتفاقيــة، أنــشأت وزل اتنفيــذو. الــصلة بالحيــاة اليوميــة للمــرأة

ــرأة        ــة حقــوق الم ــا، إلى جانــب جهــات أخــرى، عــن حماي ــسؤولة حكومي والأســرة والطفــل الم
ــوزارات ومت   ــا مـــشتركا بـــين الـ ــا، فريقـ ــداد   والنـــهوض بهـ عـــدد الاختـــصاصات مـــن أجـــل إعـ

  .التقرير هذا
الإنـسان والحريـات    ضـمان ممارسـتها لحقـوق       وكفالة تطور المرأة وتقدمها الكـاملين       ول  

في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة       وضـعت   ،  مع الرجـل  قدم المساواة   ساسية والتمتع بها على     الأ
وثيقة خاصة بالسياسة الجنسانية الوطنية فضلا عن عدة وثـائق اسـتراتيجية أخـرى               ٢٠٠٩عام  

  .بالنهوض بالمرأةتتعلق في مجالات مختلفة من الحياة الوطنية 
. دي المرأة الكونغولية دورا هاما في اقتـصاد البلـد         لسياسة الجنسانية الوطنية، تؤ   وفقا ل و  

في المجتمـع الريفـي يعملـن في قطـاع          خـصوصا    في المائة من النساء اللائـي يعـشن          ٧٠فأكثر من   
 ،وهــن يــشاركن في جميــع الأعمــال الزراعيــة بــدءا مــن تعــشيب الأرض حــتى الحــصاد. الزراعــة

نح كـل   يم ـة الكونغـو الديمقراطيـة      كـذلك فـإن دسـتور جمهوري ـ      . مرورا بالحرث والبـذر والعـزق     
. حقــوق الإنــسان والحقــوق الــسياسية للمــرأة الكونغوليــة والرجــل الكونغــولي علــى حــد ســواء
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ومن حق المرأة الكونغولية الانتخـاب والترشـح للانتخابـات، وهـي تعمـل جنبـا إلى جنـب مـع                     
رئاسـة الجمهوريـة،     (الرجل في جميع الهياكل الإدارية والسياسية لجمهورية الكونغو الديمقراطية        

لكـن المـرأة لا تـزال ممثلـة تمثـيلا ناقـصا في          ).  الجيش، إلخ  الإدارات الإقليمية، البرلمان، الحكومة،   
ــة       ــود ثقافي ــصعيد الاجتمــاعي، تخــضع لقي ــد، وعلــى ال ــسية لاتخــاذ القــرار في البل الأجهــزة الرئي

وهــذا مــا يقلــل مــن  . قوقهــامنــها التقاليــد الرجعيــة الــتي لا تتــيح لهــا التمتــع الكامــل بح مختلفــة، 
  .مشاركتها في الجهود المبذولة لتطوير المجتمع

والممارسـات الثقافيـة هـذه علـى وضـع المـرأة وعلـى عقـدة         المعتادة وتؤثر طرق التفكير     
المجتمـع عمومـا   قرهـا  الأدوار النمطيـة الـتي ي  منـشأ  وهذا هو   . تفوق الرجل على المرأة في المجتمع     

  .يةلمرأة الكونغولبالنسبة ل
ــذا ينبغــي بــذل     ــساء  الجهــود ول ــة لمعالجــة شــواغل الن ــة معالجــة فعال في سياســات التنمي
  .توعية لتغيير طرق التفكير المعتادةالأنشطة من خلال وبرامجها 
ولتحقيق ذلك، لا بد من تخـصيص مـوارد لـدعم أنـشطة التعبئـة الاجتماعيـة، وإدمـاج                     

اركة مـــشاركة فعالـــة في إعـــادة  مـــن المـــشفي جميـــع مـــستويات اتخـــاذ القـــرار لتمكينـــهالمـــرأة ا
  .الدولة بناء

 وبناء على طلب من الحكومة وبدعم فـني مـن الـشركاء في التنميـة،                ،ومن هذا المنطلق    
انكب فريق متعدد التخصصات مشكل من خبراء ومسؤولين مـن منظمـات ورابطـات نـسائية                

لــى جميــع أشــكال التمييــز اتفاقيــة القــضاء عمــدى تطبيــق الــذي يقــيّم علــى إعــداد هــذا التقريــر 
  .المرأة ضد
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النظــر في النــصوص القانونيــة الــتي تــدعم النــهوض بــالمرأة الكونغوليــة في    - أولا 
  إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

 الجزء الأول  
 

  ١المادة   
تبعاد أو تقييد  أي تفرقة أو اس“التمييز ضد المرأة” يعني مصطلح ،غراض هذه الاتفاقيةلأ    

يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة              
ــة      ــسياسية والاقتــصادية والاجتماعي ــادين ال ــات الأساســية في المي ــسان والحري بحقــوق الإن
والثقافيــة والمدنيــة أو في أي ميــدان آخــر، أو تــوهين أو إحبــاط تمتعهــا بهــذه الحقــوق أو    

 .لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجلممارستها 
 

  ٢المادة   

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضـد المـرأة، وتتفـق علـى أن تنتـهج، بكـل             
الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقـا             

  : بما يليلذلك تتعهد بالقيام
إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة          )أ(    

الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيهـا حـتى الآن، وكفالـة التحقيـق العملـي لهـذا                     
  المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛

، تشريعية وغير تـشريعية، بمـا في ذلـك مـا يناسـب مـن                اتخاذ المناسب من التدابير    )ب(    
  جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة؛

فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجـل، وضـمان الحمايـة                )ج(    
الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، 

  من أي عمل تمييزي؛
الامتنــاع عــن مباشــرة أي عمــل تمييــزي أو ممارســة تمييزيــة ضــد المــرأة، وكفالــة     )د(    

  تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛
تخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص             ا )ـه(    

  أو منظمة أو مؤسسة؛



CEDAW/C/COD/6-7  
 

11-64711 7 
 

ناسبة، بما في ذلك التـشريعي منـها، لتغـيير أو إبطـال القـائم               اتخاذ جميع التدابير الم    )و(    
  من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة؛

 .إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة )ز(    
  

  ٣المادة     

ــيما          ــادين، ولا س ــع المي ــراف في جمي ــدول الأط ــة   تتخــذ ال ــسياسية والاجتماعي ــادين ال المي
والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بمـا في ذلـك التـشريعي منـها، لكفالـة تطـور           

وذلك لتضمن لها ممارسة حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية            . المرأة وتقدمها الكاملين  
  .والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل

  الوطنية الداعمة للمرأةيمية والتنظالنصوص القانونية   
 في ٢٠٠٦فبرايــر /اط شــب١٨يحــدد دســتور جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة الــصادر في   

  : منه ما يلي١٤المادة 
ــل ت“     ــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة        كف الــسلطات العامــة القــضاء علــى جمي
ــضمن و جميــع التــدابير المناســبة لــضمان الــتمكين الكامــل      تتخــذ و. حمايــة حقوقهــا ت

المجـالات  لا سـيما    المجـالات، و  وذلـك في جميـع       للمـرأة في تنميـة البلـد         تامةوالمشاركة ال 
تــدابير للقــضاء علــى تتخــذ الو. المدنيــة والــسياسية والاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة 

  .والخاصةعامة جميع أشكال العنف ضد المرأة في الحياة ال
كـــل المؤســـسات الوطنيـــة في مـــع الرجـــل المـــرأة علـــى قـــدم المـــساواة وتمثـــل     

  .والإقليمية والمحلية
جميع أشكال المساواة بين الرجل والمـرأة في المؤسـسات          تطبيق  ضمن الدولة   تو    

  .”المذكورة
   .هذه الحقوقطرق تفعيل القانون يحدد و  
الــسلطات العامــة تكفــل القــضاء علــى   “ منــه علــى أن ١٥في المــادة دســتور ويــنص ال  

  .يالعنف الجنس
خلال بالمعاهدات والاتفاقات الدولية، يعتـبر كـل عنـف جنـسي مرتكـب              ومع عدم الإ    

 ،ضــد أي شــخص، بهــدف زعزعــة اســتقرار الأســرة وتفكيكهــا والقــضاء علــى شــعب بكاملــه 
  .”جريمة ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون
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 وهـو الآن    ،المـرأة الرجـل و  ووضعت الحكومة مشروع قانون بشأن تفعيل المساواة بين           
  .مادقيد الاعت
 وثيقــة الــسياسة ، بالتعــاون مــع المجتمــع المــدني ،وفــضلا عــن ذلــك، وضــعت الحكومــة   

عمـل  الجنسانية الوطنية مـن أجـل إرسـاء بيئـة مؤسـسية اجتماعيـة وثقافيـة وقانونيـة واقتـصادية ت             
والبنات علـى مـوارد     بنين  على تحقيق المساواة بين الجنسين، وعلى حصول الرجال والنساء، وال         

التعمـيم الفعـال للمـساواة بـين الجنـسين في      إدراج موضـوع   قدم المـساواة، وكفالـة      المجتمع على   
جميــع مراحــل الدراســات والبحــوث الــتي تجــرى بــشأن الظــروف الاقتــصادية والاجتماعيــة          

ــذها     ،للــسكان ــة والتخطــيط لهــا وتنفي ــبرامج والمــشاريع الخاصــة بالتنمي ــسياسات وال ــل ال  وتحلي
  .ومراقبة تنفيذها وتقييمها

وطنيـة لمكافحـة   السـتراتيجية  لاوضـع ا مؤخرا من الحكومة  انتهت  لإضافة إلى ذلك،    وبا  
تهدف إلى مكافحة العنف المرتكب علـى أسـاس نـوع الجـنس والمـساهمة في          التي  العنف الجنسي   

ــة دون ارتكــاب  ــة ارتكابه ــ أعمــال الحيلول ، وكــذلك إلى االعنــف الجنــسي والتقليــل مــن إمكاني
العنـف  أعمـال   بمـا في ذلـك إعـادة تأهيـل مـرتكبي      ،لضحايامن ااجين للنتحسين الرعاية الشاملة  

  .أساس نوع الجنسعلى 
 الــذي عــدل وكمــل المرســوم ٢٠٠٦يوليــه / تمــوز٢٠ المــؤرخ ٠٦/٠١٨القـانون رقــم    
  . المتعلق بالقانون الجنائي الكونغولي١٩٤٠يناير / كانون الثاني٣٠المؤرخ 

ال العنــف الجنــسي قــد ارتكبــت كــأداة أعمــنظــرا لكــون يــشدد هــذا القــانون العقوبــة   
  .حرب خلال التراعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية

  . ويعاقب عليهاالمخالفات التي تمس كرامة المرأةينص هذا القانون على و  
فحتى ذلك الوقت، لم يكن القانون الجنـائي الكونغـولي يتـضمن جميـع المخالفـات الـتي                    

  .ي الدولي جرائماعتبرها القانون الجنائ
نون الجنــائي الكونغــولي هــو إدراج تعــديل القــانجــم عــن الــذي الجديــد الهــام الــشيء و  
  .لقانون الإنساني الدولي في هذا القانونالواردة في االمتصلة بجرائم العنف الجنسي الأحكام 
ــر ضــعفا و        ــراد الأكث ــة الأف ــام بحماي ــذه الأحك ــضي ه ــيما وتق ــال  لا س ــساء والأطف الن
  .ضحايا جرائم العنف الجنسيوالرجال 
بجــرائم الاغتــصاب وانتــهاك  علقــة المواد المتبــهــذه التعــديلات بــشكل رئيــسي  تتــصل و  
  .العرض
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 مختلفة مـن العنـف الجنـسي لم تكـن     لاوتجرم أشكاالسابقة وهذه المواد تكمل الأحكام    
دولية النافـذة في  تعتبر جريمة في السابق بحسب القانون الجنائي وتكرس تعريفها وفقا للقوانين ال           

  .هذا الشأن
 الــذي عــدل وكمــل المرســوم ٢٠٠٦يوليــه / تمــوز٢٠ المــؤرخ ٠٦/٠١٩القـانون رقــم    

  . المتعلق بقانون الإجراءات الجنائية الكونغولي١٩٥٩أغسطس / آب٦الصادر في 
دلت بعض أحكام قانون الإجـراءات الجنائيـة وكملـت مـن أجـل كفالـة الـسرعة في                   عُ  

  .، وحماية كرامة الضحايا، وتأمين المساعدة القضائية لهارائممنع ارتكاب هذه الج
ــه / تمــوز١٧ المــؤرخ ٠٠٣-٨١القــانون رقــم  و   وضــوع الوضــع  المتعلــق بم ١٩٨١يولي

الجــنس، نــوع القــانوني لمــوظفي الخدمــة المدنيــة العامــة في الدولــة يحــدد، دون تمييــز قــائم علــى    
  . ذلك من المزايا الاجتماعيةظروف التوظيف، والأجور، والترقية في الرتبة، وغير

ــم  و   ــانون رق ــضمن الق ــؤرخ ٠٢١-٧٣لا يت ــه / تمــوز٢٠ الم ــى النحــو   ،١٩٧٣يولي عل
أي أحكام تمييزية فيما يتعلق بالنظام العام للأملاك، ونظام العقـارات           الذي تم تعديله وإكماله،     

  .والأملاك غير المنقولة، ونظام التأمينات
 .لدولـــة تمتلـــك بـــصورة حـــصرية الأرض ومـــا تحتـــهاويتمثـــل المبـــدأ الأساســـي في أن ا  

الجـنس وفي حـدود القـانون، الاسـتفادة مـن حـق             نـوع   ويستطيع الأفراد، دون تمييز مـن حيـث         
  .الامتيازات
 أولا لعـدم اطّلاعهـن علـى        ، لم تستفد النساء من هذا الحق      ،ولكن، من الناحية العملية     

  .دخلهنلانخفاض  وثانيا ،الإجراءات
القانونيـة للمـرأة   الأهليـة  شارة أيـضا إلى القيـود القانونيـة المفروضـة علـى             الإلا بد من    و  
ففي موضـوع العقـارات، إذا أرادت المـرأة المتزوجـة أن تمـارس حقهـا في الامتيـازات                   . المتزوجة

  .على قطعة أرض، يتعين عليها أولا أن تحصل على موافقة الزوج
قــة يطر والمتعلــق بتنظــيم و٢٠٠١مــايو / أيــار١٧ المــؤرخ ٠٠١/٢٠٠١القـانون رقــم  و  

  .اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةمع الدستور وتماشى مع الأحزاب يعمل 
 المتعلـق بتمويـل الأحـزاب       ٢٠٠٨يونيـه   / حزيران ١٠ المؤرخ   ٠٨/٠٠٥والقانون رقم     

 أن تراعــي الأحــزاب “منــه علــى  ) ٦ (٣ يــنص في المــادة  ،الــسياسية مــن الأمــوال الحكوميــة   
  .”المرأة لدى وضع القوائم الانتخابيةالرجل والسياسية المساواة بين 
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ــانونهــذا فبموجــب    ــسياسية أن تحــرص،     ،الق ــى الأحــزاب ال ــتعين عل ــشائها  ي ــد إن عن
الانتمـاء الإثـني    قواعـد تمييزيـة علـى أسـاس         علـى عـدم اعتمـاد        ،عملهاها وتحديد طريقة    وتنظيم

  .ذلك أو غير الدين أو نوع الجنس أو اللغة أو
بـصورة  تغـيرت   السكان قد   طريقة تفكير   مؤاتية لبذل هذا المجهود لأن      الحالية  والظروف    
  .من دخول الساحة السياسية إذا رغبت في ذلكتحرم بصورة منهجية فالمرأة لم تعد . إيجابية

  .نساء حتى الآن بإنشاء أحزاب سياسية ورئاستها ٨وقد قامت   
 المتعلـــق بحمايـــة حقـــوق ٢٠٠٨يوليـــه /وز تمـــ١٤ المـــؤرخ ٠٨/٠١١والقـــانون رقـــم   

) الإيـدز (متلازمـة نقـص المناعـة المكتـسب     / بفـيروس نقـص المناعـة البـشرية        ينالأشخاص المـصاب  
  :والأشخاص المتضررين منه يشدد على ما يلي

تستفيد المرأة المصابة بالإيدز من جميع الترتيبات التي وضعتها الدولة في إطـار الـسياسة                 •  
  لإنجابية؛لصحة الالوطنية 

  . من الأم إلى الطفلالإيدزالحماية من انتقال   •  
،  المتعلق بحماية الطفـل    ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ١٠ المؤرخ   ٠٩/٠٠١القانون رقم   و  

 عامـا  ١٤سـن الـزواج مـن    ، ورفـع  ا عام ـ١٨رَّف الطفل بأنه الشخص الذي يقل عمـره عـن    ع
 . عاما بالنسبة للفتيات١٨إلى 

  
اتفاقيــة القــضاء علــى جميــع  ت والتــدابير المتخــذة بــشأن تطبيــق  الإجــراءا  -ثانيا   

   أشكال التمييز ضد المرأة
 العمـل،   لاتمختلف التـدابير المتخـذة لتحـسين وضـع المـرأة في مجـا             لجزء  يستعرض هذا ا    

ــاة العائليــة، والــصحة، والتعلــيم،      في الخدمــة المدنيــة وعلــى   شــغل المناصــب فــضلا عــن  والحي
 .الدولي الصعيد

  ٤دة الما    

لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تـستهدف التعجيـل بالمـساواة الفعليـة                    
بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الـذي تأخـذ بـه هـذه الاتفاقيـة، ولكنـه يجـب ألا يـستتبع،              
على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كمـا يجـب وقـف العمـل بهـذه                    

  .متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملةالتدابير 
لا يعتبر اتخاذ الدول الأطـراف تـدابير خاصـة تـستهدف حمايـة الأمومـة، بمـا في ذلـك تلـك                       

  .التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراءً تمييزياً
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ــانون الأســرة الكونغــولي لعــام      .  بــصفة عامــة أحكامــا لــصالح المــرأة  ١٩٨٧يتــضمن ق
هذه الأحكام لمواءمتـها مـع مختلـف الـصكوك القانونيـة الدوليـة              اليا تنقيح بعض    يجري ح ولكن  

  .التي صدقت عليها جمهورية الكونغو الديمقراطية
ل المرسـوم    الـذي عـدل وكم ـّ     ٢٠٠٦يوليـه   / تمـوز  ٢٠ المؤرخ   ٠٦/٠١٨رقم  القانون  و  
ــؤرخ  ــران٣٠المـ ــه / حزيـ ــولي، و ١٩٤٠يونيـ ــائي الكونغـ ــانون الجنـ ــق بالقـ ــان المتعلـ ــم ون القـ رقـ

أغـسطس  / آب٦ل المرسوم المـؤرخ      الذي عدل وكمّ   ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٢٠ المؤرخ   ٠٦/٠١٩
ان كلاهمـا    المتعلق بالقانون الجنائي الكونغولي والإجـراءات الجنائيـة الكونغوليـة، المتعلق ـ           ١٩٥٩

  .بالعنف الجنسي، يحميان المرأة
 ٢٠٠٩ينــاير /ني كــانون الثــا١٠ بتــاريخ ٠٩/٠٠١رقم يحمــل الــ قــانون جديــد نّوسُــ  

  .يتعلق بحماية الطفلوهو 
 المتعلـق بحمايـة حقـوق       ٢٠٠٨يوليـه   / تمـوز  ١٤ المـؤرخ    ٠٨/٠١١وينص القانون رقم      

) الإيـدز (متلازمـة نقـص المناعـة المكتـسب     /بفـيروس نقـص المناعـة البـشرية       الأشخاص المـصابين    
ابة بالإيـدز مـن جميـع    تـستفيد المـرأة المـص    علـى أن  ، منه٩ في المادة  ،والأشخاص المتضررين منه  

 .لصحة الإنجابيةلالتي وضعتها الدولة في إطار السياسة الوطنية  الترتيبات
  

  المرأة والثقافة ووسائط الإعلام    
  ٥المادة     

  :تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي
 تحقيـق القـضاء   تغيير الأنمـاط الاجتماعيـة والثقافيـة لـسلوك الرجـل والمـرأة، بهـدف             )أ(

على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخـرى القائمـة علـى الاعتقـاد بكـون                
  أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛

كفالــة تــضمين التربيــة العائليــة فهمــا ســليما للأمومــة بوصــفها وظيفــة اجتماعيــة،      )ب(
ة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بـين الأبـوين علـى أن يكـون     الاعتراف بكون تنشئ و

  .مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات
الاتحـاد الـوطني    في  منـصب نائـب الـرئيس       انتخبـت لـشغل      امـرأةً من الجدير بالذكر أن       

 وتمتلـك   ،ط الإعـلام   مديرات تحرير في الصحافة ووسائ     ٨ وتوجد كذلك    .للصحافة الكونغولية 
  .امرأتان محطات إذاعة وتلفزيون
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وعلــى مــستوى النقاشــات العامــة أيــضا، للنــساء مــواقفهن ويخــضن في المواضــيع ذات      
  .الاهتمام العام

ــرأة في آذار      ــشهر المكــرس للم ــارس /وخــلال ال ــب  أول ، نظــم ٢٠٠٨م ــرض للكت مع
  .النسائية

  .لرجللتمثيل ا تمثيل للمرأة مماثل هناك ..... وفي مجالات الموسيقى والمسرح والدين  
تثقيــف بــشأن المــساواة بــين الجنــسين والتنميــة،  التوعيــة وعديــدة للوقــد أدت حمــلات   

الأنمـــاط إلى تحـــسين علاقـــة الأبـــوين بالأبنـــاء، والعلاقـــات الجنـــسية، والتـــصرف المـــسؤول في 
  .زوال بعض الممارسات الرجعية تجاه المرأةعلى وساعدت السلوكية للمجتمع 

توزيـع  حاليـا ب وأدت الآثار الإيجابية لحمـلات التوعيـة الجنـسانية إلى قيـام بعـض الأهـل                 
ــال دون    ــى الأطف ــة عل ــام المترلي ــار،   المه ــوع الجــنس في الاعتب ــال إلى  إلى وأخــذ ن إرســال الأطف

 .المدارس دون تفضيل للبنين على البنات
  

  البغاءالمرأة و    
  ٦المادة     
تدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منـها، لمكافحـة جميـع            تتخذ الدول الأطراف جميع ال        

  .أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة
ل المرسـوم   ل وكم ـّ  الـذي عـدّ    ٢٠٠٦يوليـه   / تمـوز  ٢٠ المؤرخ   ٠٦/٠١٨إن القانون رقم      
 يـدين  الأولمجلـده   ن   المتعلق بالقانون الجنائي الكونغولي م ـ     ١٩٤٠يناير  / كانون الثاني  ٣٠المؤرخ  

  .) نون١٧٤ جيم و ١٧٤المادتان ( بغاءالاستغلال الأطفال في بغاء والإكراه على ال
  .الاتجار بالمرأة ظاهرة شائعة في جمهورية الكونغو الديمقراطيةولا يشكل   
الفئـة الأولى   تتـألف    .مارسات للبغـاء  من الم توجد فئتان   و. منتشرةبغاء  الممارسة  غير أن     

 ليلا في الـشوارع العريـضة     قفن  ، ي  في كثير من الأحيان    عليمهن محدود إلى حد كبير من فتيات ت     
 هـي فئـة النـساء       ،والفئـة الثانيـة    .محـتملين زبـائن   بحثـا عـن     المـواخير   يذهبن إلى الحانات أو إلى      أو  
وظـائف  يعملـن أحيانـا في      يعملن في الخفاء، وتتألف علـى مـا يبـدو مـن نـساء محترمـات                 ئي  اللا
  .دهن لأسباب اقتصاديةلكنهن يتاجرن بأجسا بأجر

الكفــاح مــن أجــل و الفقــرإلى بــصفة رئيــسية بغــاء أســباب التعــود وفي كلتــا الحــالتين،   
  .الرغدالبقاء أو السعي إلى العيش 
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هنـاك  و. بصورة مستقلة، فليست هناك شـبكات مـن القـوادين         ممارسات البغاء   تعمل  و  
  .وما عمبالطبع وسطاء يعملون في الخفاء لحساب الزبائن الأثرياء

ــاء  لا تخــضع و   ــصحي  لأي ممارســات البغ ــى المــستوى ال ــة حــتى عل ــى  .رقاب ــتعين عل  وي
 ولا سـيما الإيـدز   ،التدابير اللازمة لحمايتهن وحماية المجتمع من الأمـراض اتخاذ السلطات العامة  

  .الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسيو
ل الـوزارات القطاعيـة والمجتمـع       ولا بد هنا من الاعتراف بما تقدمه الحكومة، مـن خـلا             
  .خصوصاممارسات البغاء  من دعم للفتيات عموما و،المدني

  
  المرأة والحياة السياسية    
  ٧المادة     

تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التــدابير المناســبة للقــضاء علــى التمييــز ضــد المــرأة في الحيــاة 
المساواة مـع الرجـل، الحـق       السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم          

  :في
التصويت في جميع الانتخابـات والاسـتفتاءات العامـة، والأهليـة للانتخـاب لجميـع                 )أ(

  الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛
المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه الـسياسة، وفي شـغل الوظـائف            )ب(

   على جميع المستويات الحكومية؛العامة، وتأدية جميع المهام العامة
المـشاركة في أيــة منظمــات وجمعيــات غــير حكوميـة تهــتم بالحيــاة العامــة والــسياسية     )ج(

   .للبلد
  . المرأة الحياة السياسيةدخولمجال ، حدث تقدم في الناحية القانونيةمن   
 مـن  ٧موضوعة لصالح المرأة ومتماشية مع المادة      تنظيمية  هناك عدة نصوص قانونية و    و  

  :الاتفاقية، ومنها
  : الذي يشدد على١٥ و ١٤ و ١٣ و ١٢دستور الجمهورية الثالثة في مواده   •  

  تساوي الجميع أمام القانون؛  - ١  
  الحصول على التعليم وشغل الوظائف العامة دون تمييز؛  - ٢  
  القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وحماية حقوقها؛  - ٣  
  شكال العنف المرتكبة ضد المرأة؛مكافحة جميع أ  - ٤  
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في كل المؤسـسات الوطنيـة      مع الرجل   أن تمثل على قدم المساواة      حق المرأة في      - ٥  
  .والإقليمية والمحلية

  .القضاء على العنف الجنسي  - ٦  
ــه يطلــب مــن جميــع ) ٦ (٣القــانون الخــاص بتمويــل الأحــزاب الــسياسية في المــادة     •    من

، لـدى وضـع القـوائم الانتخابيـة    لمساواة بين المـرأة والرجـل   الأحزاب السياسية مراعاة ا 
يوصي بترشح النساء للانتخابات في ظروف تكفل المساواة بـين          منه  ) ٦ (٦  المادة وفي

  .الجنسين
ــة     ــا والمــرأة ممثل ــيلا ناقــصا  حالي ــان  تمث ــر اتخــاذ القــرار في كــثير مــن الأحي  مثــل ،في دوائ

ن، والنقابات، والتعاونيات، والإدارات المحلية، والكيانـات       الحكومة المركزية والإقليمية، والبرلما   
  .الإقليمية غير المركزية، والمنظمات المهنية، والمنظمات الشعبية

ــاك     ــة، هنـ ــة الوطنيـ ــل  ٤٩وفي الجمعيـ ــن أصـ ــة مـ ــة، وفي ٩،٨، أي ٥٠٠ نائبـ  في المائـ
 نـساء في    ٦و   في المائـة،     ١١ مـن الـوزراء ونـواب الـوزراء، أي           ٤٥ نساء من أصل     ٥الحكومة  

ــن أصــل     ــشيوخ م ــس ال ــى     ٥،٥، أي ١٠٨مجل ــرأة واحــدة عل ــة، ولا توجــد ســوى ام  في المائ
أمـا في مـا يتعلـق    .  مديرا إقليميا، أي بنسبة صـفر في المائـة  ١١مستوى مدراء الأقاليم من أصل      

 نـساء مـن     ٧ و   ، في المائـة   ١٧،٩، أي   ٢٩٦ امرأة من أصـل      ٥٣الوكلاء العامين، هناك حاليا     ب
  . في المائة١٢،٧ أمينا عاما في الإدارة العامة، أي ٥٥أصل 

وكل هذه البيانات الإحصائية تبين بوضوح التمثيـل الـضعيف للمـرأة في هيئـات اتخـاذ                  
  .القرار

ونظــرا للتمثيــل الــضعيف للمــرأة في هيئــات اتخــاذ القــرار، وضــعت حكومــة جمهوريــة     
قـوانين والـسياسة الجنـسانية الوطنيـة        اليع  الكونغو الديمقراطية بالتعاون مـع المجتمـع المـدني مـشار          

  .من أجل تفعيل مبادئ المساواة المكرسة في الدستوروذلك 
  

  المرأة والحياة الدولية    
  ٨المادة     
تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التــدابير المناســبة لتكفــل للمــرأة، علــى قــدم المــساواة مــع       

توى الــدولي والاشــتراك في الرجــل، ودون أي تمييــز، فرصــة تمثيــل حكومتــها علــى المــس  
  .أعمال المنظمات الدولية

   . ما زال قائماتبيانهإن التمثيل الضعيف للمرأة على الصعيد الدولي الذي سبق   
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وجود المرأة في مختلف المناصب الإدارية وغيرها دون مستوى وجـود الرجـل             لا يزال   و  
  .بشكل واضح

 سـفيرات، وامـرأة واحـدة       ٥اطيـة   وفي الوقت الـراهن، لـدى جمهوريـة الكونغـو الديمقر            
بنـسبة   وظيفـة دبلوماسـية، أي       ٦٤مـن أصـل     وذلـك    ، قائمـات بالأعمـال    ٧بمنصب قنـصل، و     

  . في المائة٢٠,٣
أمــا بالنــسبة لمــشاركة المــرأة في المــؤتمرات الدوليــة، فــإن جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة   

الإقليمـي أو علـى صـعيد القـارة         تشارك بانتظام في معظم اللقاءات النسائية سواء على الـصعيد           
 .أو على الصعيد الدولي

  
  المرأة والجنسية    
  ٩المادة     
تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتـساب جنـسيتها               ‐  ١    

وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج مـن أجـنبي، أو            . أو تغييرها أو الاحتفاظ بها    
أثناء الزواج، أن تـتغير تلقائيـا جنـسية الزوجـة، أو أن تـصبح               على تغيير الزوج لجنسيته     

  .بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج
  .تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما  ‐  ٢    

 منـــه علـــى أن الجنـــسية ١٠يـــنص دســـتور جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة في المـــادة    
. ولا يمكــن حمــل هــذه الجنــسية إلى جانــب جنــسية أخــرى . واحــدة وحــصريةليــة هــي الكونغو

  .والجنسية الكونغولية إما أصلية أو مكتسبة
وبنـــاء علـــى مـــا ســـبق، لا يوجـــد تمييـــز بـــين الرجـــل والمـــرأة في مـــا يتـــصل بالجنـــسية    
  .الكونغولية

  
  المرأة والتعليم    
  ١٠المادة     

لمناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لهـا          تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير ا     
حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميـدان التربيـة، وبوجـه خـاص لكـي تكفـل، علـى أسـاس                     

  :المساواة بين الرجل والمرأة
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شروط متساوية في التوجيـه الـوظيفي والمهـني، والالتحـاق بالدراسـات والحـصول                 )أ(
لتعليميــة علــى اخــتلاف فئاتهــا، في المنــاطق الريفيــة علــى الــدرجات العلميــة في المؤســسات ا

والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام             
  والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛

ــية، وفي الامتحانــــات، وفي   )ب(  مــــستويات مــــؤهلات التــــساوي في المنــــاهج الدراســ
  المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية؛

القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحـل التعلـيم                )ج(
بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في 

تنقيح كتب الدراسـة والـبرامج المدرسـية وتكييـف     تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق    
  أساليب التعليم؛

  التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى؛  )د(
التساوي في فرص الإفادة مـن بـرامج مواصـلة التعلـيم، بمـا في ذلـك بـرامج تعلـيم                       )هـ(

 التعجيـل بقــدر الإمكــان  الكبـار ومحــو الأميـة الــوظيفي، ولا سـيما الــبرامج الـتي تهــدف إلى    
  بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛

خفض معدلات ترك الطالبات الدراسـة، وتنظـيم بـرامج للفتيـات والنـساء اللائـي            )و(
  تركن المدرسة قبل الأوان؛

  التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛  )ز(
الحصول علـى معلومـات تربويـة محـددة تـساعد علـى كفالـة صـحة الأسـر                   إمكانية    )ح(

  .ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة
في  منه على حق كل شـخص        ٤٣ينص دستور جمهورية الكونغو الديمقراطية في المادة          

 ينص الدستور على إلزامية التعلـيم    وفي الفقرة الفرعية الأخيرة من هذه المادة،      . التعليم المدرسي 
  . على محو الأمية٤٤المادة ركز كما ت. الابتدائي وعلى مجانيته في المدارس الرسمية

كـل شـخص مـن حقـه الالتحـاق بمؤسـسات التعلـيم              ”علـى أن    ) ٣ (٤٥وتنص المادة     
  .“... الجنس وأالدين  أوالعرق وأالوطني دون تمييز على أساس المكان 

ع البنـات علـى الالتحـاق بالمـدارس، أطلقـت الحكومـة، بالتعـاون مـع            ومن أجل تـشجي     
ــها      ــة دعت ــة، حمل ــم المتحــدة للطفول ــة الأم ــة  ”منظم ــات في المدرس ــام “كــل البن  ،٢٠٠٦ في ع

  : فأصبحتالبنات على مستوى التعليم الوطنيإلى البنين ضت نسبة وخفّ
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   في التعليم الابتدائي٢ إلى ١  
   في التعليم الثانوني٩ إلى ١  
 في ٦ إلى ١ في القطــاع العــام و ٥ إلى ٣وفي التعلــيم العــالي والجــامعي، بلغــت النــسبة   

  .القطاع الخاص
إلى خارطـــة الطريـــق الـــتي وضـــعتها وزارة التعلـــيم الابتـــدائي أيـــضا تنبغـــي الإشـــارة و  

والثانوي والمهني بشأن تعمـيم المنظـور الجنـساني في مجـال التعلـيم الـتي تعمـل علـى تنقـيح جميـع                        
  .دلة والبرامج بحيث تراعي المنظور الجنسانيالأ
  

  المرأة والعمل    
  ١١المادة     

تتخذ الدول الأطراف جميـع التـدابير المناسـبة للقـضاء علـى التمييـز ضـد المـرأة في                      ‐ ١
ميــدان العمــل لكــي تكفــل لهــا، علــى أســاس المــساواة بــين الرجــل والمــرأة، نفــس الحقــوق   

  :سيما ولا
  ه حقا ثابتا لجميع البشر؛الحق في العمل بوصف  )أ(
الحق في التمتع بنفس فرص العمالـة، بمـا في ذلـك تطبيـق معـايير اختيـار واحـدة في                       )ب(

  شؤون الاستخدام؛
الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفي                )ج(

دريب المهـني، بمـا في ذلـك        جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة الت         
  التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر؛

ــساواة في        )د( ــك الاســتحقاقات، والحــق في الم ــا في ذل ــساواة في الأجــر، بم الحــق في الم
المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية            

  العمل؛
ــرض        )ـه( ــة والم ــاعي، ولا ســيما في حــالات التقاعــد والبطال ــضمان الاجتم الحــق في ال

والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكـذلك الحـق في إجـازة               
  مدفوعة الأجر؛

  .الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب  )و(
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مييز ضد المرأة بـسبب الـزواج أو الأمومـة، ضـمانا لحقهـا الفعلـي في                 توخيا لمنع الت    ‐ ٢
  :العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة

لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجـازة الأمومـة والتمييـز في الفـصل مـن                 )أ(
  العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛

إجـازة الأمومـة المدفوعـة الأجـر أو المـشفوعة بمزايـا اجتماعيـة مماثلـة                 لإدخال نظام     )ب(
  دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية؛

لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لـتمكين الوالـدين مـن الجمـع                )ج(
 الحياة العامـة، ولا سـيما عـن         بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في       
  طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛

  .لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها  )د(
ــادة         ‐ ٣ ــذه الم ــشمولة به ــسائل الم ــصلة بالم ــة المت ــشريعات الوقائي ــستعرض الت يجــب أن ت

 ضـوء المعرفـة العلميـة والتكنولوجيـة، وأن يـتم تنقيحهـا أو إلغاؤهـا أو                  استعراضا دوريا في  
  .توسيع نطاقها حسب الاقتضاء

. زع الأدوار بـين الرجـال والنـساء   اتـو الحالية التغيير الذي طرأ على من أهم التطورات    
تعتـبر  على البقاء إلى المرأة الـتي أصـبحت         )  في المائة  ٨٠(فاليوم تعود قدرة عدد كبير من الأسر        
  .العائل الرئيسي لعدد كبير من الأسر

 أدت إلى إنهـاء التمييـز بـين         وفي القطاع الرسمي، أدخل قـانون العمـل الجديـد تحـديثات             
  .ولكن قانون الأسرة لا يزال قيد التنقيح. الجنسين
  :فعلى سبيل المثال  
عمـل مهمـا    أن قانون العمل الجديد ينطبق على جميع العاملين وأرباب ال   ١تؤكد المادة     

  .كان نوع جنسهم وحالتهم المدنية
ــادة او   ــادة     ٢لم ــالحق في العمــل، والم ــز ب ــع دون تميي ــرف للجمي ــف  ٧ تعت  حــسّنت تعري
العامل هـو كـل شـخص طبيعـي بلـغ سـن العمـل مهمـا كـان نـوع جنـسه                       ف ،“العامل”مفهوم  

  .وحالته المدنية
؛ رأة المتزوجــةالمــلــدى تعــيين الــزوج  ألغــت ضــرورة الحــصول علــى إذن  ١١١والمــادة   
المـادة  مل؛ و الحاختبار  تمنع مطالبة المرأة التي تتقدم بطلب لشغل وظيفة من إجراء            ١٢٨والمادة  
كمـا ورد  تحديـد الأجـر،   مـا يتعلـق ب    من قانون العمل الجديد تؤكد المساواة في المعاملة في     ٨٦
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اوت ظـروف العمـل،   ذا تـس إ” :على ما يليالمادة نص  وت. ي من قانون العمل الملغ    ٧٢في المادة   
العاملين مهما كان أصـلهم أو نـوع جنـسهم أو           أجور  والمؤهلات المهنية، والإنتاجية، تتساوى     

  .“عمرهم
  فــإن، يعطــي المــرأة المتزوجــة الحــق في الــسكن قــانون العمــل القــديموفي حــين لم يكــن  

  .ته المدنيةتمنح هذا الحق للعامل مهما كان نوع جنسه أو حال من القانون الجديد ١٣٨ المادة
بالإضـافة إلى التخويـف خطـأ       لمعنـوي   يعتبر قانون العمل الجديد التحرش الجنسي أو ا       و  

  .هإلغاء عقد مرتكبفي فاحشا ويمكن أن يكون سببا 
 ٠٦/٠١٩ ورقـــم ٠٦/٠١٨هـــذا الحكـــم أكثـــر في القـــانونين رقـــم  تـــشديد وقـــد تم   

ــه / تمــوز٢٠المــؤرخين  ــ اللــذين عــد٢٠٠٦ّيولي ــائي الكونغــولي وقــانون  لا القــانون لا وكمّ الجن
  .الإجراءات الجنائية الكونغولي حيث تم اعتباره جرما

لأن البرلمــان لا يــزال ينظــر في النفــاذ دخل بعــد حيــز يــولكــن بعــض هــذه الأحكــام لم   
  .عدم الأهلية القانونية للمرأة المتزوجةمشروع تنقيح قانون الأسرة، وخصوصا 

  
  المرأة والصحة    
  ١٢المادة     

خذ الدول الأطراف جميـع التـدابير المناسـبة للقـضاء علـى التمييـز ضـد المـرأة في                    تت  ‐ ١
ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تـضمن لهـا، علـى أسـاس المـساواة بـين الرجـل والمـرأة،          

  .الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة
ــالرغم مــن أحكــام الفقــرة     ‐ ٢ ــادة  مــ١ب ــدول الأطــراف للمــرأة   ،ن هــذه الم  تكفــل ال

خدمات مناسبة فيما يتعلـق بالحمـل والـولادة وفتـرة مـا بعـد الـولادة، مـوفرة لهـا خـدمات                       
  .مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة

ويحــدد .  مــن الدســتور علــى كفالــة الحــق في الــصحة والأمــن الغــذائي ٤٧تــنص المــادة   
  .ون المبادئ الرئيسية وقواعد تنظيم الصحة العامة والأمن الغذائيالقان

ــة الكونغــو الديمقراطيــة، بالتعــاون مــع المجتمــع المــدني،        وقــد وضــعت حكومــة جمهوري
ــة بهــدف المــساهمة في تحــسين     ــة للــصحة الإنجابي ــراد، والأزواج،  سياســة وطني ــاة الأف ــة حي نوعي

  .ميع أبعادهابجنجابية  الإما يتعلق بالصحة والأسر، والمجتمعات في
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ووقعــت الحكومــة مــع صــندوق الأمــم المتحــدة للــسكان خطــة عمــل الــبرامج القطريــة    
وأدى تنفيذ برامج مختلفـة     . ٢٠١٢-٢٠٠٨بشأن الصحة الإنجابية والجنسانية والسكان للفترة       

  :نتائج إيجابية ومنهاتحقيق إلى 
 ٢٠٠١ في المائـة في      ٦١ نسبة حـالات الـولادة بوجـود أخـصائيين مهـرة ارتفعـت مـن                •  

 جمهوريـة   -الدراسة الاستقصائية الديموغرافيـة والـصحية        (٢٠٠٧ في المائة في     ٧٤إلى  
  ؛)الكونغو الديمقراطية

ــة في ٧٠ارتفــع معــدل التلقــيح ضــد الكــزاز مــن      •   ــة في ٨٥ إلى ٢٠٠١ في المائ  في المائ
  ؛٢٠٠٧

 ٢٠٠١ في المائـة في      ٦٨ة مـن     إلى الاستشارات الطبية قبـل الـولاد       اللجوءمعدل  ارتفع    •  
 جمهوريـة   -الدراسة الاستقصائية الديموغرافيـة والـصحية       ( ٢٠٠٧ في المائة في     ٨٥إلى  

  ؛)الكونغو الديمقراطية
ــات النفاســية مــن     •   ــود حــي في  ١٠٠ ٠٠٠ مــن أصــل  ١٢٨٩انخفــض عــدد الوفي  مول

 - الدراســة الاستقــصائية الديموغرافيــة والــصحية بحــسب ٢٠٠٧ في ٥٤٩ إلى ٢٠٠١
  جمهورية الكونغو الديمقراطية؛

ــسبة   •   ــتخدامنـ ــغ    اسـ ــة تبلـ ــل الحديثـ ــع الحمـ ــائل منـ ــة  ٦ وسـ ــسب الدراسـ ــة حـ  في المائـ
  .الاستقصائية

  
  المرأة والاقتصاد    
  ١٣المادة     

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسـبة للقـضاء علـى التمييـز ضـد المـرأة في المجـالات                    
لاجتماعية لكي تكفل لها، علـى أسـاس المـساواة بـين الرجـل           الأخرى للحياة الاقتصادية وا   

  :سيما  نفس الحقوق ولا،والمرأة
  الحق في الاستحقاقات العائلية؛  )أ(
الحق في الحصول على القروض المصرفية والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال              )ب(

  الائتمان المالي؛
ب الرياضــية وفي جميــع جوانــب  الحــق في الاشــتراك في الأنــشطة الترويحيــة والألعــا   )ج(

  .الحياة الثقافية
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 منــه علــى أن مــن حــق    ٣٦يــنص دســتور جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة في المــادة        
لا يجـوز   وواجب كل كونغولي المساهمة مـن خـلال عملـه في البنـاء والازدهـار الـوطنيين؛ وأنـه                    

اتــه أو ظروفــه أو نــوع جنــسه أو آرائــه أو معتقد المــساس بــأي شــخص في عملــه بــسبب أصــله
  .الاجتماعية -الاقتصادية 

اسـتراتيجية النمـو والحـد مــن الفقـر المنظـور الجنــساني       وثيقــةتراعـي الـصيغة الأخـيرة ل   و  
  .عتبره قيمة مضافة في تحقيق أهداف تهيئة الظروف لزيادة الثروة الوطنية ونمو الاقتصادتو

للفتـرة مـن     مانات الصغرى ستراتيجية وطنية للائت  ووضعت الحكومة مع المجتمع المدني ا       
مـن خـدمات    للجميـع وخـصوصا النـساء       إتاحة فـرص الاسـتفادة       من أجل    ٢٠١٢ إلى   ٢٠٠٨

  .التمويل البالغ الصغر العملية والمتجددة
 / شــباط١٠قــرار مجلــس الــوزراء المــؤرخ في وأعلنــت جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة،   

  .واءمة قوانين الأعمال في أفريقيا م، اعتزامها الانضمام رسميا إلى منظمة٢٠٠٦فبراير 
  

  المرأة الريفية    
  ١٤المادة     

تضع الدول الأطراف في اعتبارهـا المـشاكل الخاصـة الـتي تواجههـا المـرأة الريفيـة،                    ‐ ١
والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملـها في              

، وتتخـذ جميـع التـدابير المناسـبة لكفالـة تطبيـق أحكـام هـذه                 قطاعات الاقتصاد غير النقدية   
  .الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية

تتخذ الدول الأطراف جميـع التـدابير المناسـبة للقـضاء علـى التمييـز ضـد المـرأة في                      ‐ ٢
المنــاطق الريفيــة لكــي تكفــل لهــا، علــى أســاس المــساواة بــين الرجــل والمــرأة، أن تــشارك في 

  :مية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق فيالتن
  المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات؛  )أ(
الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بمـا في ذلـك المعلومـات والنـصائح                 )ب(

  والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة؛
  شرة من برامج الضمان الاجتماعي؛الاستفادة بصورة مبا  )ج(
الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك مـا                )د(

ــة      يتــصل منــه بمحــو الأميــة الــوظيفي، وكــذلك التمتــع خــصوصا بكافــة الخــدمات المجتمعي
  والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية؛



CEDAW/C/COD/6-7
 

22 11-64711 
 

ــساعدة     )هـ( ــرص      تنظــيم جماعــات الم ــى ف ــن أجــل الحــصول عل ــات م ــة والتعاوني الذاتي
  اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص؛

  المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية؛  )و(
فرصــة الحــصول علــى الائتمانــات والقــروض الزراعيــة، وتــسهيلات التــسويق،          )ز(

ــساواة   ــا المناســبة، والم ــشاريع إصــلاح الأراضــي والإصــلاح    والتكنولوجي ــة في م  في المعامل
  الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي؛

التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسـكان والمرافـق الـصحية                )ح(
  . والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات

كـن المجتمـع    نهـا العمـود الفقـري الـذي يم        عرّف الأمين العام للأمم المتحدة المـرأة علـى أ           
  .، ويشكل عملها الأساس الاقتصادي للمجتمعات الريفيةمن السير إلى الأمام

ففـي جمهوريـة الكونغـو      . وبعبارة أخرى، لا تحتاج أهمية عمل المرأة الريفيـة إلى برهـان             
  .ف في المائة من إنتاج الغذاء في الري٧٥الديمقراطية، تقوم المرأة بما نسبته 

تخفيـف  تـيح   والمشكلة المطروحة اليوم هي معرفة ما فعله المجتمع من أجـل إنـشاء آليـة ت                 
  .المرأة الريفية، والسماح لها بالنمو على أساس المساواةلملقى على عاتق العبء ا
ظـل  فكل الدراسات الـتي أجريـت عـن حالـة المـرأة الريفيـة تثبـت أنهـا تعمـل كـثيرا في                          
  .شديدة الصعوبةظروف 
المرضـى علـى    حـصول   لمناطق الصحية الـتي أنـشأتها وزارة الـصحة مـن أجـل تـسهيل                او  

والدراسة الاستقـصائية الـتي أجراهـا البرنـامج         . في حالة من الإهمال   في مجملها   العلاج هي اليوم    
 أظهرت أن المرأة في المنـاطق الريفيـة مـضطرة      ٢٠٠٢الوطني للنهوض بالمرأة الكونغولية في عام       

  . كيلومترا للوصول إلى أقرب مركز صحي١٥إلى قطع مسافة ت في معظم الحالا
من العلاج المقدم في المراكز الـتي تـديرها الكنـائس           حظا  كثر  النساء الأ واليوم، تستفيد     

  .إلى اللجوء إلى الطب التقليديما لم يكن ذلك فهي مضطرة و. أو المنظمات غير الحكومية
،  المـرأة  وبـسبب نقـص تعلـيم     . ة للزراعـة  أفضل الأراضي الـصالح   ويستولي الرجال على      
  .على السماد من أجل تحسين إنتاجهاحصولها يصعب 
وينبغـي الإشــارة إلى تــدخلات منظمــة الأمــم المتحــدة للأغذيــة والزراعــة الــتي وضــعت    

الــذي يــدعم المنــتجين في القطــاع الزراعــي   DRC/2000/001/A/01/12 تحــت تــصرف المــشروع
  .رات الولايات المتحدة من دولا٤ ٢٤٧ ٣٢٠ قدره امبلغ
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كينـشاسا، وإقليمـي   في ريـف   مـن التجمعـات والرابطـات    ٣٠٠هذا المبلغ دعم  أتاح  و  
 وكاتانغا في مجـال زراعـة الأرز، وتربيـة الـسمك، وزراعـة الـسباخ، وتربيـة الـدواجن                    ،كاساي

  .والمواشي الصغيرة
النـساء   عـدد  لأنمنه أن هذا التدخل لم يكن يستهدف النساء ولكنهن استفدن   رغم  و  

  .كبرأالعاملات في مجال الزراعة 
، شرعت وزارة الزراعة وتربية الحيوانات في برنامج يدعم المزارعـات           ٢٠٠٠وفي عام     
واسـتطاعت  . واستفادت المزارعات من البذور والفـسائل المحـسنة والـسماد         . كينشاسافي ريف   

دايـة مـشروع تربيـة       مـن أجـل ب     الصيـصان نساء أخريـات الحـصول علـى الـدجاجات البياضـة و           
  .نقص التدريب والمتابعةبسبب العملية فشلت ولكن  ،الدواجن

  
 المرأة والعدالة    
  ١٥المادة     

  .تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون  ‐ ١
تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل،   ‐ ٢

وتكفـل للمـرأة، بوجـه خـاص، حقوقـا          . وي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهليـة        وتسا
مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المـساواة في         

  .جميع مراحل الإجراءات القضائية
ة تتفق الدول الأطـراف علـى اعتبـار جميـع العقـود وسـائر أنـواع الـصكوك الخاص ـ                    ‐ ٣

  .التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية
تمنح الدول الأطراف الرجـل والمـرأة نفـس الحقـوق فيمـا يتعلـق بالتـشريع المتـصل                     ‐ ٤

  .بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم
سـتفتاء،  لاطيـة، الـذي اعتمـد با      في مجال القانون، يقر دستور جمهورية الكونغو الديمقرا         

  .والصكوك القانونية الدولية المصدق عليها، بالمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة
وقد وضعت الحكومة ووكالات منظومة الأمم المتحدة والمجتمع المـدني برنامجـا لإنـشاء               

  .أةمراكز استشارة قانونية لتقديم المساعدة القانونية والقضائية المجانية للمر
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  المرأة في الدار    
  ١٦المادة     

تتخذ الدول الأطراف جميـع التـدابير المناسـبة للقـضاء علـى التمييـز ضـد المـرأة في                      ‐ ١
كافــة الأمــور المتعلقــة بــالزواج والعلاقــات العائليــة، وبوجــه خــاص تــضمن، علــى أســاس     

  :المساواة بين الرجل والمرأة
  نفس الحق في عقد الزواج؛  )أ(
ــزواج إلا برضــاها الحــر      نفــس الحــق في   )ب( ــد ال ــزوج، وفي عــدم عق ــار ال ــة اختي  حري

  الكامل؛
  نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛  )ج(
نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغـض النظـر عـن حالتـهما الزوجيـة،                 )د(

  عتبار الأول؛في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الا
نفــس الحقــوق في أن تقــرر، بحريــة وبــإدراك للنتــائج، عــدد أطفالهــا والفاصــل بــين      )هـ(

الطفل والذي يليه، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من 
  ممارسة هذه الحقوق؛

ى الأطفـال  نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولايـة والقوامـة والوصـاية عل ـ       )و(
وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الـوطني، وفي     

  جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛
نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة               )ز(

  والمهنة ونوع العمل؛
لــزوجين فيمــا يتعلــق بملكيــة وحيــازة الممتلكــات والإشــراف  نفــس الحقــوق لكــلا ا  )ح(

  .عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض
لا يكــون لخطوبــة الطفــل أو زواجــه أي اثــر قــانوني، وتتخــذ جميــع الإجــراءات           ‐ ٢

سجيل الـزواج  الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للـزواج ولجعـل ت ـ      
  .في سجل رسمي أمرا إلزاميا

كـل   مـن حـق       منـه علـى أن     ٤٠ينص دسـتور جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة في المـادة               
  . يتزوج الشخص الذي يختاره من الجنس الآخر وأن ينشىء أسرةنشخص أ
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الأحكـام  ووفقا لهذه المادة من الدستور، قامـت جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة بتنقـيح                  
  .١٩٨٧ الموجودة في القانون الكونغولي لعام يزية ضد المرأةالتمي

نفـس  لـديها   نوع معتقداتها وممارسـاتها،     تالإثنية، على الرغم من      المجموعاتكل  ولكن    
علـى عـدم    تقـوم   العلاقات الأسرية بـين الرجـل والمـرأة         و. ر الرجل والمرأة  ادوأتباين في   مفهوم ال 
 الأم والزوجة والمعنيـة بـإدارة       ، الأسرة، والمرأة  بج ور بين الرجل، الأب والزو   أساسية  مساواة  

  .الأمور الداخلية للبيت
  .الطفل يمنع زواج الأطفالتعلق بحماية والقانون الم  
 عامــا للبــنين والبنــات بعكــس القــانون المتعلــق بالأســرة ١٨فالــسن الــدنيا للــزواج هــي   

يتحـدث في الوقـت نفـسه عـن          و ، عاما ١٨لبنين بـ   ا عاما و  ١٤لبنات بـ   االذي يحدد سن زواج     
وقـد تم تـصحيح    .  كوسيلة لتحريرها من قيود معينـة       عاما ١٨التي يقل عمرها عن     زواج الفتاة   

 المتعلــق بحمايــة ٢٠٠٩ينــاير / كــانون الثــاني١٠المــؤرخ أوجــه التمييــز هــذه في القــانون الجديــد 
  .الطفل

  
  راهنةالأبرز المشاكل   
  ساس نوع الجنسالعنف الجنسي والعنف القائم على أ  
  فهم المصطلحات  -  ١  

يعرف العنف القائم على أساس نوع الجنس عموما بأنه كل فعل أو تهـاون يـؤدي إلى                   
عـن الفـروق بـين الرجـل والمـرأة، والبـالغ والطفـل،              يـنجم   وبـشخص ضـد إرادتـه       ذى  الأإلحاق  
لجــنس ونظــرا لكــون العنــف الجنــسي والعنــف القــائم علــى أســاس نــوع ا ... المــسن وابوالــش
ــ ــة       انيرتكب ــة العام ــرار الجمعي ــإن ق ــساء، ف ــات والن ــة العظمــى مــن الحــالات ضــد البن  في الغالبي
 المتعلــق بالقــضاء علــى جميــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة يركــز أعمــال  ١٩٩٣ لعــام ٤٨/١٠٤

أي فعـل   ”: العنف هذه على العنف المرتكب ضد النساء والفتيات والبنـات ويحـدده كمـا يلـي               
ــه ع ــ  ــدفع إلي ــاة    عنيــف ت ــه، أذى أو معان ــه، أو يــرجح أن يترتــب علي صبية الجــنس ويترتــب علي

للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هـذا                 
ــة أو         ــاة العام ــك في الحي ــة، ســواء حــدث ذل ــن الحري ــسفي م ــان التع ــسر أو الحرم ــل أو الق القبي

  .“الخاصة
ظ في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجود نوعين من العنـف الجنـسي            ، نلاح بناء عليه و  

  :والعنف القائم على أساس نوع الجنس وهما
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 ٢٠٠٦يوليــه / تمــوز٢٠المــؤرخ  ٠٦/٠١٨العنــف الجنــسي كمــا حــدده القــانون رقــم   •  
 المتعلـق بالقـانون   ١٩٤٠ينـاير  / كـانون الثـاني  ٣٠الذي عـدل وكمـل المرسـوم المـؤرخ          

ــ ــائي الكونغ ــه / تمــوز٢٠ المــؤرخ ٠٦/٠١٩ولي والقــانون رقــم  الجن  الــذي ٢٠٠٦يولي
ــانون الإجــراءات  ١٩٥٩أغــسطس / آب٦ؤرخ عــدل وكمــل المرســوم الم ــ  ــق بق  المتعل

ــة الكونغــولي  ــة   . الجنائي ــصالات  : وهــذا العنــف يتخــذ المظــاهر التالي ــصاب، والات الاغت
ات  والزيجــ عامــا دون رضــاهم،١٨مــع مــن يزيــد عمــرهم عــن  قــصر أو الجنــسية مــع 

القـــسرية أو المبكـــرة، والتحـــرش الجنـــسي وتـــشويه الأعـــضاء التناســـلية، والاســـتعباد، 
  .القسري، والاتجار بالأطفالبغاء والاستغلال والاتجار الجنسيان، وال

أشكال العنف الأخرى القائمة على أساس نوع الجـنس والـتي ترتكـب خـصوصا ضـد           •  
لاعتـداءات غـير الجنـسية ابتـداء مـن          البنات والنساء والتي تتألف من عدة أشكال مـن ا         

ــاعي      ــف الاجتمـ ــاطفي إلى العنـ ــدني أو العـ ــترلي أو البـ ــف المـ ــني  -العنـ ــافي والمهـ ، الثقـ
  . ذلك وغير، بالعاداتوالمؤسسي، والمرتبط

  
في مـا يتـصل بـالعنف الجنـسي والعنـف القـائم علـى أسـاس نـوع                   الوضع الـراهن      -  ٢    

  الجنس
في جمهوريــة الكونغــو قائمــة ع الجــنس مــشكلة لا يــزال العنــف القــائم علــى أســاس نــو  

 في الأوسـاط الحـضرية وشـبه        ١٩٩٩فالمسح الذي أجراه البروفسور غانبامبو عـام        . الديمقراطية
الحضرية يبين أن المـرأة تتعـرض لأشـكال مختلفـة مـن العنـف منـها البـدني والأخلاقـي والنفـسي                       

يتعرضـن،  نـساء والفتيـات والبنـات        في المائـة مـن ال      ٥٣وتظهر الدراسـة أيـضا أن       . والاقتصادي
 في المائـة    ٣٩ لسماع ألفاظ جارحة من جانب زملائهن من الـذكور، و            ،بسبب نوع جنسهن  

  .ارسات المعتادة الضارة بهنم في المائة للم٢٧، و لأذى البدنيتعرضن للضرب وايمنهن 
ا ورغم أن موضوع العنف القـائم علـى أسـاس نـوع الجـنس لا يـزال مجـالا بحثيـا حـديث                   

ففــي . جــدا في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، فــإن الإحــصاءات الموجــودة تنــذر فعــلا بــالخطر
 ٢٠٠٩من مليون حالة عنـف جنـسي سـجلت خـلال عـام              من أصل أكثر    معظم أرجاء البلد،    

 من الإناث في حين كـان       ها في المائة من ضحايا    ٩٩,٢ونتيجة للتراعات المسلحة، كان حوالي      
  .ذكورمن الفي المائة  ٠,٨

وفضلا عن ذلك، فـإن هـذا المـسح للعنـف الجنـسي والعنـف القـائم علـى أسـاس نـوع                         
  :أنواع عديدة من العنف، منهاوجود الجنس في جمهورية الكونغو الديمقراطية يبين استمرار 
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الاغتــصاب، الاســتعباد الجنــسي، الحمــل المبكــر،  (العنــف المــرتبط بالتراعــات المــسلحة    •  
، الـتروح   الإيـدز به، تشويه الأعضاء التناسلية، العـدوى الكثيفـة         الحمل غير المرغوب في   

، الـصدمات النفـسية والـصحية، اشـتداد     التـهميش الجماعي، التشرد، وتفكـك الأسـر،      
  ؛)الإناث، القتل الهمجي، إلخبين انتشار الفقر 

الاغتـصاب، بمـا في ذلـك اغتـصاب         : العنف الجنسي المرتكب خـارج منـاطق التراعـات          •  
لأطفــال الــصغار في منــاطق التعــدين وفي المــدارس، ســفاح المحــارم، التحــرش   القــصر وا

، تـشويه الأعـضاء التناسـلية،       بغـاء ، استغلال الأطفـال في ال     بغاءالجنسي، الإكراه على ال   
  إلخ؛

يــرتبط باســتمرار الممارســات الاجتماعيــة : والثقــافي الاقتــصادي -العنــف الاجتمــاعي   •  
إسـاءة معاملـة    (ع الجـنس، وبتراجـع ظـروف المعيـشة          الرجعية والمرتكبة على أساس نـو     

الــزواج المبكــر، زواج المحــارم، تــشويه الأعــضاء  تجريــد الأيتــام مــن المــيراث،  الأرامــل، 
، اسـتغلال الأطفـال في   معاملة المرأة كقاصـر التناسلية والإيذاء البدني، الإيمان بالسحر،      

  ؛)، إلخبغاءل، الإكراه على ابغاءال
 حـق قـدرها في إدارة       االمرتبط بإساءة معاملة المرأة وعدم تقـدير مـساهماته        العنف المترلي     •  

المرهقـة،   النـساء اللائـي يتعرضـن للـضرب والإهانـة، الأعمـال المترليـة             (المترل والأسـرة    
  ...). ضوع، التمييز بين البنين والبنات في الأسرةالختبعية وإجبار المرأة على ال

ــاك أوجــه عــدم مــساواة مؤســسية    وبالإضــافة إلى أشــكال العنــف المــذك     ورة آنفــا، هن
 ومنـها قـانون     ،في بعض نـصوص القـوانين الـتي لا تـزال سـارية            موجودة  مرتبطة بأحكام تمييزية    

  .الأحوال المدنية وقانون الأسرة
 والــصكوك ، الــذي اعتمــد بالاســتفتاء،فــي المجــال القــانوني، ورغــم أن دســتور بلــدنا ف  

في الحقـوق بـين   ها جمهورية الكونغو الديمقراطية تقر بالمـساواة  القانونية الدولية التي صدقت علي 
 ،الاتجميع المج ـ لرجل والمرأة، يلاحظ حتى الآن وجود أحكام وممارسات تمييزية ضد المرأة في             ا
ــهاو ــانون العمــل،  :من ــانون الأســرة، وق ــة العامــة  و ق  في الوضــع القــانوني لمــوظفي الخدمــة المدني

 بإلغــاء ٢٠٠٢آخــر تحــديث لقــانون العمــل في عــام     أجــري و ... الدولــة، وقــانون التجــارة  
  .الاعتراض الصريح للزوج على عقد عمل المرأة المتزوجة

أمــا في مــا يتعلــق بالعــادات، لا بــد مــن الإقــرار بــأن المجتمــع الكونغــولي يتــسم بتعدديــة   
وهـذه  . ثقافية كـبيرة، تتجـسد في تعـايش العديـد مـن المجموعـات الإثنيـة في مختلـف أنحـاء البلـد                 

  .قافية نفسها المبنية على العادات والتقاليدالمجموعات الإثنية لديها إلى حد كبير القيم الث
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على الرغم من تنوع معتقداتها وممارساتها، لـديها         ،ولكن أغلبية هذه المجموعات الإثنية      
الـتي  أة رر الرجل والمرأة، ومفهوم العلاقات الأسرية بين الرجـل والم ـ         ادوأنفس مفهوم التباين في     

تقــوم علــى عــدم مــساواة أساســية بــين الرجــل، الأب والــزوج ورب الأســرة، والمــرأة، الأم         
  .والمعنية بإدارة الأمور الداخلية للبيتوالزوجة 
 فهــو الــذي ،الــسلطة في العلاقــات الزوجيــةالرجــل هــو الــذي يتقلــد التقاليــد، وبحكــم   

فيقتـصر دورهـا علـى الجانـب        ا المرأة   أم. إدارتهابأملاك الأسرة و  تحكم ب يضع قواعد السلوك وي   
ــاة   ــاعي للحي ــراد الأســرة      ،الأســريةالاجتم ــال وأف ــتم بالأطف ــة وته ــال المترلي ــوم بالأعم  فهــي تق

  .الآخرين
  .المؤسسات الاجتماعيةفي مختلف لمرأة االدور السلطوي للرجل وخضوع يظهر و  
يـتحكم  هـو الـذي     ففي إطار الزواج، على سبيل المثال، يتمتع الرجل بالدور الفاعـل و             

ــة  وفي الأطــر الت.ات المتعلقــة بالحمــلالقراربــ الأســرية والمجتمعيــة، يحظــى الرجــال والبنــون   ربوي
عكــس علــى بمعاملــة خاصــة يتمتعــون مــن خلالهــا بتــسامح أكــبر ويــضطلعون بمــسؤوليات أهــم 

  .سيطر على ما يمكن أن يتخذنه من مبادراتحد حركتهن ويُالنساء اللائي تُ
نشاط الاجتماعي، فإن تقسيم العمل علـى أسـاس نـوع الجـنس يحـدد               وعلى مستوى ال    

وبمــا أن هــذا الفــرق موجــود في إطــار  . توزيــع المهــام علــى البــنين والبنــات، والرجــال والنــساء 
أنشطة الإنتـاج والتكـاثر وعلـى صـعيد الحيـاة الاجتماعيـة، فإنـه يتـيح تكليـف الرجـال بأعمـال                

النـساء أنـشطة الرعايـة والعنايـة الـتي      بمي في حـين تنـاط   إنتاجية مدفوعة الأجر في القطاع النظـا    
   .يدفع عنها أجر لا

الحــروب قــد زادت مــن تعــرض المــرأة للأمــراض الــتي تنتقــل وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن   
مـن  أكثـر   النساء للإصابة   تتعرض   بالإيدز،في ما يتعلق بالإصابة     ف. للإيدزبالاتصال الجنسي، و  

 يرتكبـــها المعتـــدون، وممارســة الجـــنس مـــع شـــركاء  الرجــال بـــسبب أعمـــال الاغتــصاب الـــتي  
  .الرفالات متعددين، والتقاليد الرجعية التي تشجع على الاتصالات الجنسية، وندرة استعمال

ثـر فئـات   التراعات المسلحة، تعتبر النـساء والأطفـال مـن أك   بط ب أما بالنسبة للعنف المرت     
في المائــة مــن اللاجــئين أو النــازحين   ٧٥ ، ويــشكلونالحــروبالــسكان المــدنيين تــأثرا بتبعــات  

  .نتيجة التراعات المسلحة
للإصــلاح لا حــصر لهــا وأحيانــا غــير قابلــة بالغــة وقــد ألحقــت هــذه التراعــات أضــرارا   

، وارتفــاع عــدد )بنــات وبــنين(كمــا أدت إلى وجــود الجنــود الأطفــال  . بالنظــام الإيكولــوجي
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والأيتـام   جراء الحرب، وازديـاد عـدد الأرامـل       النساء والأطفال بين المشردين داخليا والمشردين       
  .والأطفال غير المصحوبين بأهاليهم

ــضا       ــساء    ارتكــاب ونجــم عــن هــذه التراعــات أي ــصاب ضــخمة كانــت الن أعمــال اغت
وفي هـذا  .  أصـلا ة المرتفعالإيدزب ة الإصابلاتوالفتيات أكبر ضحاياها وأسهمت في زيادة معد  

مهـارات المـرأة وتقـديرها حـق قـدرها في      بيان تية الكبيرة لمن الجدير التأكيد على الأهم  الصدد،  
 ذي ١٣٢٥والأمـن وفقـا للقـرار    ما يتصل بطرق تصديها للتحديات التي تواجه تعزيـز الـسلام            

  .الصلة
  

  الأسباب  -  ٣  
يرتبط العنف الجنسي والعنف المرتكب على أسـاس نـوع الجـنس في معظمـه بالعـادات         

عيــة في الحيــاة المترليــة، وانخفــاض مــستوى التعلــيم لــدى النــساء والتقاليـد، والممارســات الاجتما 
ــتي       ــا ال ــسلحة وغيره ــوقهن، وكــذلك بالتراعــات الم ــهن بحق ــو  شــهدتها وجهل ــة الكونغ جمهوري

  .الديمقراطية
ــة      ــين الأســباب الحديث ــالعومــن ب ــصاب  د ه ــسي، لا شــك أن الاغت ــر ،للعنــف الجن  وبت

 وهـي تـرتبط     ،قد استخدمت كأدوات حـرب    الأوصال، والاستعباد الجنسي، والحمل القسري      
فهــذه الممارســات الــتي . العـسكري الــزي يرتــدون الــذين رجـال  البـشكل رئيــسي بالتراعــات وب 

 -جنبية أتـت لتزيـد مـن عمـق أوجـه عـدم التـوازن الاقتـصادي                  الأسلحة  المموعات  المجفرضتها  
  . على السواءعقود من الفقر والعنف عانى منها الرجال والنساءالناجمة عن الاجتماعي 

العنف القائم على أساس نوع الجنس ضعف وضع الفتيـات والنـساء الـذي       يدعم  كما    
وعلــى وجــه الخــصوص، فــإن الأزمــة الأمنيــة والإنــسانية الــتي   . لا يتــيح لهــن المطالبــة بحقــوقهن 

 سنة والتي كان مـن ضـحاياها الرئيـسيين النـساء            ١٥تعيشها جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ      
وضع المـرأة المتـردي أصـلا في مـا يخـص حمايـة حقوقهـا                سوء  ال زادت بشكل هائل من      والأطف

  .وفرصها، وحمايتها من الناحية الجنسية
فالمجتمعـات الأكثـر    . انتشار العنف الجنسي بين المدنيين أحـد مخلفـات التراعـات          يعتبر  و  
تـل، واسـتخدام    الق(للتراعات بكافـة أشـكالها      تلك التي تعرضت    هي  من العنف الجنسي    تضررا  

إلى تغــييرات عميقــة في ســلوك الرجــال والبــنين  وهــو مــا أدى أيــضا ،الاغتــصاب كــأداة حــرب
كمـا  ...).  الانتقام المتكررة المتأتيـة عـن هـذه الجـرائم    إلى عمليات المرتبطين بالفظائع المرتكبة و  

ة إلى أســـباب أخــرى غــير تلـــك المرتبطــة بالتراعــات المـــسلحة، ولا ســيما تـــصفي     أشــير أيــضا   
  .لأغراض متعددةالحسابات 
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أما في ما يتعلق بالأشكال الأخرى للعنف القائم على أساس نوع الجـنس، فـإن افتقـار                
على منع وقوع العنـف     لأمور ودون قدرتها    ايحول دون وعيها     هاإلى المعلومات عن حقوق   المرأة  
بالمحرمـات  قتـرن  ل الموالجه. اتخاذ كل ما يلزم لمواجهتهعلى  اليومية واله في حياته  تتعرض  الذي  

  .ر أيضا استمرار وجود أشكال العنف هذه الثقافية يفسّ-الاجتماعية 
يجعل الفتيات والنـساء معرضـات بـشكل        وسكنها  تردي ظروف معيشة المرأة     كما أن     

  .خاص لمخاطر العنف
تـبين مـن الدراسـة الاستقـصائية الثانيـة المتعـددة            وفي قطاع السكن، على سبيل المثـال،          

 في المائة من المنازل المؤلفة من غـرفتي نـوم           ٧٣,٣ فنسبة   ،ن معدل الاكتظاظ مرتفع   أ راتالمؤش
وفــضلا عــن ذلــك، فــإن .  أطفــال٧ إلى ٦تــسكنها أســرة كــبيرة العــدد لــديها في المتوســط مــن 

ينطبـق ذلـك    لا  في حـين    أحـد الأقـارب     في المائة من النـساء ربـات الأسـر يـسكن لـدى               ١٥,٧
 في المائـة مـن النـساء ربـات          ٦٩,٣وتمتلـك   .  مـن الرجـال أربـاب الأسـر        في المائـة   ٨,٩على   إلا

وفي مجـال الطاقـة الكهربائيـة، يحـصل         .  في المائة مـن الرجـال      ٧٥,٤ الأسر السكن مقارنة بنسبة   
  . في المائة من الرجال١٣ في المائة فقط من النساء مقارنة بنسبة ٥على هذه الطاقة 

  
  الآثار  - ٤  

علـى المجتمـع    تـأثيرا هـائلا     العنف القائم على أساس نـوع الجـنس         لعنف الجنسي و  يؤثر ا   
وقد تزايد باطراد عدد حالات الاغتـصاب الـتي تـستهدف الأطفـال خـارج منـاطق          . الكونغولي
  .كما تزايدت أشكال أخرى من العنف الجنسي.  وأخذ سفاح المحارم أبعادا مخيفة،التراعات
فإنـه أصـبح يـشكل      ر سـلبية علـى المـرأة،        العنـف الجنـسي مـن آثـا       تركه  وعلاوة على ما ي     

فقد جردت أسر ومجتمعات بأكملـها مـن إنـسانيتها ودمـرت بـسبب              . الأمن البشري تهديدا على   
تفكيك الأسر، الاسـتبعاد والنبـذ، الأطفـال المولـودون نتيجـة        (ما تعرضت له من صدمات مختلفة       

  ).الأراضي، إلخالاغتصاب، فقر المجتمعات، مناخ يسوده الخوف والانتقام، هجرة 
لهــذه الحالــة الــشديدة بــإدارة جيــدة بنــاء عليــه، فــإن عــدم اضــطلاع جميــع الأطــراف  و  

يومنـا   حـتى  هالتدهور والمتسعة الأبعاد المرتبطة بالعنف القائم علـى أسـاس نـوع الجـنس نجـم عن ـ                
شار ترحيـل النـساء والفتيـات بهـدف الاسـتعباد الجنـسي، الـزواج المبكـر، انت ـ                : الآثار التالية هذا  

واســتخدامه كــأداة الإيــدز بظــاهرة الأطفــال ثمــرة الحمــل غــير المرغــوب فيــه، العــدوى الكثيفــة  
حرب، نشوء ظاهرة الأطفال الجنود، وترك الدراسة، وارتفاع مستوى الأمية، وكذلك، وهـو             
أمر مؤسف حقا، شـيوع الإفـلات مـن العقـاب، وعـدم تقـديم تعـويض للـضحايا، وعـدم جـبر                       

  .ر التي لحقت بهمالضحايا بسبب الأضرا
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ــة بــشأن        ــة الكونغــو الديمقراطي الإجــراءات الــتي اتخــذتها حكومــة جمهوري
  الجنسنوع العنف الجنسي والعنف القائم على أساس 

الجنسي والعنـف القـائم علـى أسـاس     طغى عليها العنف أمام هذه المأساة الإنسانية التي       
 يمقراطيـة ومـا تواجهـه مـن تحـديات         نوع الجنس، ومع أخذ إرادة حكومة جمهورية الكونغو الد        

في الاعتبار، فضلا عـن الإطـار الـدولي الـذي يـؤمن إيمانـا راسـخا بـضرورة القـضاء علـى جميـع                       
وحــشية، اتخــذت حكومــة جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة العديــد مــن   الأكثــر أشــكال العنــف 

  :الإجراءات ولا سيما
  لحوار الداخلي والخارجي؛بناء السلام وتعزيز الديمقراطية من خلال اإعادة   •  
، ٢٠٠٦دسـتور الجمهوريـة لعـام     بعض النـصوص القانونيـة، ولا سـيما    أحكام  تشديد  •  

 ينالأشــخاص المــصاب، والقــانون المتعلــق ب)٢٠٠٦(والقــانون المتعلــق بــالعنف الجنــسي  
، )٢٠٠٨) (الإيــدز(متلازمــة نقــص المناعــة المكتــسب /بفــيروس نقــص المناعــة البــشرية

  ؛)٢٠٠٨(علق بحماية حقوق الطفل والقانون المت
فــيروس تعزيــز بــرامج تمكــين الــسكان مثــل البرنــامج الــوطني المتعــدد القطاعــات بــشأن    •  

، وبرنـامج   ٢٠٠٤لعـام   ) الإيـدز (متلازمة نقص المناعة المكتـسب      /نقص المناعة البشرية  
  ؛٢٠٠٩الإفلات من العقاب لعام  مكافحة

المعنيـة  لمرأة والأسـرة والطفـل، والوكالـة الوطنيـة           للنـهوض بـا    الاستراتيجيةإنشاء الخلية     •  
، والصندوق الوطني للنـهوض بـالمرأة وحمايـة       ٢٠٠٩ عام    في بمكافحة العنف ضد المرأة   

، وإعــادة تأهيــل وتعزيــز المجــالس الوطنيــة والمحليــة المعنيــة بــالمرأة  ٢٠٠٩الطفــل في عــام 
  ؛)٢٠٠٩-٢٠٠٨(والطفل والأسرة 

 “إني أســتنكر”العنــف مــن خــلال الحملــة الكــبيرة  كافحــة مــساهمة النــساء أنفــسهن بم  •  
ــة   ــن الحكوم ــدعم م ــد ب ــسع نطــاق  ، وق ــة  ات ــذه الحمل ــة    ه ــدان منطق ــل بل ــشمل مجم لي

  ؛)٢٠٠٩-٢٠٠٨(البحيرات الكبرى 
، أمـا دارا كينـدو   ٢٠٠٩، وقد دشـنت الـدار القائمـة في غومـا عـام        “المرأةور  دُ”بناء    •  

  وكينشاسا فهما قيد البناء؛
  والاســتراتيجية،٢٠٠٧ الــوطني للنــهوض بــالمرأة الكونغوليــة في عــام البرنــامجتحــديث   •  

ــة في     ــشاريع الإنمائيـ ــبرامج والمـ ــسياسات والـ ــساني في الـ ــور الجنـ ــيم المنظـ ــة لتعمـ الوطنيـ
لجمهوريـة  الوطنيـة   الجنسانية  وضع السياسة   ، و )٢٠٠٨(جمهورية الكونغو الديمقراطية    



CEDAW/C/COD/6-7
 

32 11-64711 
 

ــة  ــة وضــع مــشروع قــانون  ٢٠٠٩ عــام ا فيتنفيــذهبــدء والكونغــو الديمقراطي ، وعملي
   .لإقراربشأن تفعيل المساواة بين الرجل والمرأة وهو الآن قيد ا

الـــشركاء في التنميـــة وضـــعها إجـــراءات مختلفـــة في تنفيـــذ وســـاهمت الحكومـــة أيـــضا   
  .ومنظمات المجتمع المدني

لعنــف لمكافحــة ا في المبــادرة المــشتركة ٢٠٠٣شــاركت الحكومــة منــذ عــام بالفعــل، و  
وأنـشئ فريـق مـشترك بـين        . المجتمـع المـدني   ومنظمـات   أطلقها الـشركاء في التنميـة       التي   الجنسي

 في  ٢٠٠٧الوزارات معني بموضوع العنف الجنسي بالاشتراك مع المنظمـات النـسائية منـذ عـام                
إطار وزارة الشؤون الجنسانية والأسرة والطفل من أجل مراعاة الشواغل المتعلقة بـالعنف ضـد               

 ،السياسات والبرامج والمـشاريع الوطنيـة القائمـة   مجال رأة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في    الم
  .تطبيق وثيقة الاستراتيجية الخاصة بالنمو والحد من الفقرالبدء بومنها على وجه الخصوص 

 الجنــسي  العنــفإن قيــام الحكومــة بوضــع وتنفيــذ هــذه الاســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة  
 وذلـك بالتعـاون مـع الـشركاء في التنميـة ومنظمـات              ،ائم علـى أسـاس نـوع الجـنس        والعنف الق 

والإرادة الـسياسية   الالتـزام الثابـت  يبرهن علـى   ،٢٠٠٩نوفمبر /المجتمع المدني منذ تشرين الثاني   
ــة  ــذين للحكوم ــه الل ــة    بهــدف  ،ا بوضــوحمأعربــت عن ــاءة والفعالي ــسم بالكف ــسيق يت ــة تن كفال

ــة   ل ــة والحماي ــق الوقاي ــف، و    تحقي ــاجين مــن العن ــضحايا والن لإدارة والاســتجابة لاحتياجــات ال
  .المعلومات والبيانات في هذا المجال
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	وفي هذا الصدد، وبالإضافة إلى جميع هذه الأدوات والصكوك القانونية الوطنية لجمهورية الكونغو الديمقراطية، يهدف هذا التقرير إلى إبراز التقدم المحرز في مجال المساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة منذ تقديم التقرير السابق مع مراعاة الملاحظات ذات الصلة التي قدمتها لجنة الأمم المتحدة على التقرير الجامع للتقريرين الرابع والخامس.
	وفي الختام، فإن هذا التقرير هو ثمرة عمل أنجز في فترة قياسية من قبل مجموعة من الخبراء الوطنيين تابعين للوزارات الفنية، وللإدارات الحكومية العامة والمتخصصة، وخبراء من المجتمع المدني، وخصوصا من المنظمات والرابطات النسائية. وأشكر باسم الحكومة جميع الخبراء بصفتهم الشخصية لما قدموه من مساهمات قيمة.
	كما أتوجه بالشكر، باسم الحكومة، إن جميع الشراكات الداعمة لتنمية جمهورية الكونغو الديمقراطية التي يشكل النهوض بالمرأة أحد أهدافها الرئيسية، وعلى وجه الخصوص صندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لدعمهما للعملية سواء في إعداد التقرير واعتماده أو في تعميم هذه الوثيقة.
	وأعرب هنا عن عميق شكري لجميع من شارك من قريب أو بعيد في تحقيق هذا العمل.
	كينشاسا، 8 آذار/مارس 2010
	السيدة ماري - آنج لوكيانا موفوانكولو
	معالي وزيرة الشؤون الجنسانية والأسرة والطفل
	مقدمة
	بهدف تنفيذ توصيات الأمم المتحدة التي تقتضي من الدول الأطراف العمل على كفالة المساواة بين المرأة والرجل في التشريعات والتطبيق العملي على حد سواء، وجهت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية اهتماما كبيرا لوضع المرأة وللدور المتوقع منها تأديته في تنمية البلد.
	ومن أجل تنفيذ التزامها هذا، اتخذت عدة مبادرات، منها التصديق في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1985 على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
	وبما أن دستور جمهورية الكونغو الديمقراطية ينص على أن “المعاهدات والاتفاقات الدولية المصدق أو الموافق عليها حسب الأصول تتمتع، بدءا من تاريخ نشرها، بالأسبقية على القوانين الوطنية، رهناً بتنفيذ كل اتفاق أو معاهدة من قبل الطرف الآخر”، فإن جمهورية الكونغو الديمقراطية تلتزم بتطبيق تلك الاتفاقية حسب الأصول.
	ولذلك تنفيذا للمادة 18 من الاتفاقية التي توصي الدول الأطراف بإجراء تقييم دوري لحالة تنفيذ الاتفاقية، عملت الحكومة الكونغولية بثبات وانتظام على تقديم تقاريرها الوطنية إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن حالة تطبيق الاتفاقية في مختلف المجالات ذات الصلة بالحياة اليومية للمرأة. وتنفيذا لتوصيات الاتفاقية، أنشأت وزارة الشؤون الجنسانية والأسرة والطفل المسؤولة حكوميا، إلى جانب جهات أخرى، عن حماية حقوق المرأة والنهوض بها، فريقا مشتركا بين الوزارات ومتعدد الاختصاصات من أجل إعداد هذا التقرير.
	ولكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين وضمان ممارستها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على قدم المساواة مع الرجل، وضعت جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2009 وثيقة خاصة بالسياسة الجنسانية الوطنية فضلا عن عدة وثائق استراتيجية أخرى في مجالات مختلفة من الحياة الوطنية تتعلق بالنهوض بالمرأة.
	ووفقا للسياسة الجنسانية الوطنية، تؤدي المرأة الكونغولية دورا هاما في اقتصاد البلد. فأكثر من 70 في المائة من النساء اللائي يعشن خصوصا في المجتمع الريفي يعملن في قطاع الزراعة. وهن يشاركن في جميع الأعمال الزراعية بدءا من تعشيب الأرض حتى الحصاد، مرورا بالحرث والبذر والعزق. كذلك فإن دستور جمهورية الكونغو الديمقراطية يمنح كل حقوق الإنسان والحقوق السياسية للمرأة الكونغولية والرجل الكونغولي على حد سواء. ومن حق المرأة الكونغولية الانتخاب والترشح للانتخابات، وهي تعمل جنبا إلى جنب مع الرجل في جميع الهياكل الإدارية والسياسية لجمهورية الكونغو الديمقراطية (رئاسة الجمهورية، البرلمان، الحكومة، الإدارات الإقليمية، الجيش، إلخ). لكن المرأة لا تزال ممثلة تمثيلا ناقصا في الأجهزة الرئيسية لاتخاذ القرار في البلد، وعلى الصعيد الاجتماعي، تخضع لقيود ثقافية مختلفة، منها التقاليد الرجعية التي لا تتيح لها التمتع الكامل بحقوقها. وهذا ما يقلل من مشاركتها في الجهود المبذولة لتطوير المجتمع.
	وتؤثر طرق التفكير المعتادة والممارسات الثقافية هذه على وضع المرأة وعلى عقدة تفوق الرجل على المرأة في المجتمع. وهذا هو منشأ الأدوار النمطية التي يقرها المجتمع عموما بالنسبة للمرأة الكونغولية.
	ولذا ينبغي بذل الجهود لمعالجة شواغل النساء معالجة فعالة في سياسات التنمية وبرامجها من خلال أنشطة التوعية لتغيير طرق التفكير المعتادة.
	ولتحقيق ذلك، لا بد من تخصيص موارد لدعم أنشطة التعبئة الاجتماعية، وإدماج المرأة في جميع مستويات اتخاذ القرار لتمكينها من المشاركة مشاركة فعالة في إعادة بناء الدولة.
	ومن هذا المنطلق، وبناء على طلب من الحكومة وبدعم فني من الشركاء في التنمية، انكب فريق متعدد التخصصات مشكل من خبراء ومسؤولين من منظمات ورابطات نسائية على إعداد هذا التقرير الذي يقيّم مدى تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
	أولا -  النظر في النصوص القانونية التي تدعم النهوض بالمرأة الكونغولية في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
	الجزء الأول
	المادة 1
	لأغراض هذه الاتفاقية، يعني مصطلح ”التمييز ضد المرأة“ أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.
	المادة 2
	تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:
	(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛
	(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة؛
	(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي؛
	(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛
	(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛
	(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة؛
	(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.
	المادة 3
	تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.
	النصوص القانونية والتنظيمية الوطنية الداعمة للمرأة

	يحدد دستور جمهورية الكونغو الديمقراطية الصادر في 18 شباط/فبراير 2006 في المادة 14 منه ما يلي:
	“تكفل السلطات العامة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتضمن حماية حقوقها. وتتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان التمكين الكامل والمشاركة التامة للمرأة في تنمية البلد وذلك في جميع المجالات، ولا سيما المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتتخذ التدابير للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة في الحياة العامة والخاصة.
	وتمثل المرأة على قدم المساواة مع الرجل في كل المؤسسات الوطنية والإقليمية والمحلية.
	وتضمن الدولة تطبيق جميع أشكال المساواة بين الرجل والمرأة في المؤسسات المذكورة”.
	ويحدد القانون طرق تفعيل هذه الحقوق. 
	وينص الدستور في المادة 15 منه على أن “السلطات العامة تكفل القضاء على العنف الجنسي.
	ومع عدم الإخلال بالمعاهدات والاتفاقات الدولية، يعتبر كل عنف جنسي مرتكب ضد أي شخص، بهدف زعزعة استقرار الأسرة وتفكيكها والقضاء على شعب بكامله، جريمة ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون”.
	ووضعت الحكومة مشروع قانون بشأن تفعيل المساواة بين الرجل والمرأة، وهو الآن قيد الاعتماد.
	وفضلا عن ذلك، وضعت الحكومة، بالتعاون مع المجتمع المدني، وثيقة السياسة الجنسانية الوطنية من أجل إرساء بيئة مؤسسية اجتماعية وثقافية وقانونية واقتصادية تعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين، وعلى حصول الرجال والنساء، والبنين والبنات على موارد المجتمع على قدم المساواة، وكفالة إدراج موضوع التعميم الفعال للمساواة بين الجنسين في جميع مراحل الدراسات والبحوث التي تجرى بشأن الظروف الاقتصادية والاجتماعية للسكان، وتحليل السياسات والبرامج والمشاريع الخاصة بالتنمية والتخطيط لها وتنفيذها ومراقبة تنفيذها وتقييمها.
	وبالإضافة إلى ذلك، انتهت الحكومة مؤخرا من وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف الجنسي التي تهدف إلى مكافحة العنف المرتكب على أساس نوع الجنس والمساهمة في الحيلولة دون ارتكاب أعمال العنف الجنسي والتقليل من إمكانية ارتكابها، وكذلك إلى تحسين الرعاية الشاملة للناجين من الضحايا، بما في ذلك إعادة تأهيل مرتكبي أعمال العنف على أساس نوع الجنس.
	القانون رقم 06/018 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2006 الذي عدل وكمل المرسوم المؤرخ 30 كانون الثاني/يناير 1940 المتعلق بالقانون الجنائي الكونغولي.
	يشدد هذا القانون العقوبة نظرا لكون أعمال العنف الجنسي قد ارتكبت كأداة حرب خلال النزاعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
	وينص هذا القانون على المخالفات التي تمس كرامة المرأة ويعاقب عليها.
	وتقضي هذه الأحكام بحماية الأفراد الأكثر ضعفا ولا سيما النساء والأطفال والرجال ضحايا جرائم العنف الجنسي.
	وتتصل هذه التعديلات بشكل رئيسي بالمواد المتعلقة بجرائم الاغتصاب وانتهاك العرض.
	وهذه المواد تكمل الأحكام السابقة وتجرم أشكالا مختلفة من العنف الجنسي لم تكن تعتبر جريمة في السابق بحسب القانون الجنائي وتكرس تعريفها وفقا للقوانين الدولية النافذة في هذا الشأن.
	القانون رقم 06/019 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2006 الذي عدل وكمل المرسوم الصادر في 6 آب/أغسطس 1959 المتعلق بقانون الإجراءات الجنائية الكونغولي.
	عُدلت بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وكملت من أجل كفالة السرعة في منع ارتكاب هذه الجرائم، وحماية كرامة الضحايا، وتأمين المساعدة القضائية لها.
	والقانون رقم 81-003 المؤرخ 17 تموز/يوليه 1981 المتعلق بموضوع الوضع القانوني لموظفي الخدمة المدنية العامة في الدولة يحدد، دون تمييز قائم على نوع الجنس، ظروف التوظيف، والأجور، والترقية في الرتبة، وغير ذلك من المزايا الاجتماعية.
	ولا يتضمن القانون رقم 73-021 المؤرخ 20 تموز/يوليه 1973، على النحو الذي تم تعديله وإكماله، أي أحكام تمييزية فيما يتعلق بالنظام العام للأملاك، ونظام العقارات والأملاك غير المنقولة، ونظام التأمينات.
	ويتمثل المبدأ الأساسي في أن الدولة تمتلك بصورة حصرية الأرض وما تحتها. ويستطيع الأفراد، دون تمييز من حيث نوع الجنس وفي حدود القانون، الاستفادة من حق الامتيازات.
	ولكن، من الناحية العملية، لم تستفد النساء من هذا الحق، أولا لعدم اطّلاعهن على الإجراءات، وثانيا لانخفاض دخلهن.
	ولا بد من الإشارة أيضا إلى القيود القانونية المفروضة على الأهلية القانونية للمرأة المتزوجة. ففي موضوع العقارات، إذا أرادت المرأة المتزوجة أن تمارس حقها في الامتيازات على قطعة أرض، يتعين عليها أولا أن تحصل على موافقة الزوج.
	والقانون رقم 001/2001 المؤرخ 17 أيار/مايو 2001 والمتعلق بتنظيم وطريقة عمل الأحزاب يتماشى مع الدستور ومع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
	والقانون رقم 08/005 المؤرخ 10 حزيران/يونيه 2008 المتعلق بتمويل الأحزاب السياسية من الأموال الحكومية، ينص في المادة 3 (6) منه على “أن تراعي الأحزاب السياسية المساواة بين الرجل والمرأة لدى وضع القوائم الانتخابية”.
	فبموجب هذا القانون، يتعين على الأحزاب السياسية أن تحرص، عند إنشائها وتنظيمها وتحديد طريقة عملها، على عدم اعتماد قواعد تمييزية على أساس الانتماء الإثني أو الدين أو نوع الجنس أو اللغة أو غير ذلك.
	والظروف الحالية مؤاتية لبذل هذا المجهود لأن طريقة تفكير السكان قد تغيرت بصورة إيجابية. فالمرأة لم تعد تحرم بصورة منهجية من دخول الساحة السياسية إذا رغبت في ذلك.
	وقد قامت 8 نساء حتى الآن بإنشاء أحزاب سياسية ورئاستها.
	والقانون رقم 08/011 المؤرخ 14 تموز/يوليه 2008 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأشخاص المتضررين منه يشدد على ما يلي:
	• تستفيد المرأة المصابة بالإيدز من جميع الترتيبات التي وضعتها الدولة في إطار السياسة الوطنية للصحة الإنجابية؛
	• الحماية من انتقال الإيدز من الأم إلى الطفل.
	والقانون رقم 09/001 المؤرخ 10 كانون الثاني/يناير 2009 المتعلق بحماية الطفل، عرَّف الطفل بأنه الشخص الذي يقل عمره عن 18 عاما، ورفع سن الزواج من 14 عاما إلى 18 عاما بالنسبة للفتيات.
	ثانيا - الإجراءات والتدابير المتخذة بشأن تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
	يستعرض هذا الجزء مختلف التدابير المتخذة لتحسين وضع المرأة في مجالات العمل، والحياة العائلية، والصحة، والتعليم، فضلا عن شغل المناصب في الخدمة المدنية وعلى الصعيد الدولي.
	المادة 4
	لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.

	لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراءً تمييزياً.
	يتضمن قانون الأسرة الكونغولي لعام 1987 بصفة عامة أحكاما لصالح المرأة. ولكن يجري حاليا تنقيح بعض هذه الأحكام لمواءمتها مع مختلف الصكوك القانونية الدولية التي صدقت عليها جمهورية الكونغو الديمقراطية.
	والقانون رقم 06/018 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2006 الذي عدل وكمّل المرسوم المؤرخ 30 حزيران/يونيه 1940 المتعلق بالقانون الجنائي الكونغولي، والقانون رقم 06/019 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2006 الذي عدل وكمّل المرسوم المؤرخ 6 آب/أغسطس 1959 المتعلق بالقانون الجنائي الكونغولي والإجراءات الجنائية الكونغولية، المتعلقان كلاهما بالعنف الجنسي، يحميان المرأة.
	وسُنّ قانون جديد يحمل الرقم 09/001 بتاريخ 10 كانون الثاني/يناير 2009 وهو يتعلق بحماية الطفل.
	وينص القانون رقم 08/011 المؤرخ 14 تموز/يوليه 2008 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأشخاص المتضررين منه، في المادة 9 منه، على أن تستفيد المرأة المصابة بالإيدز من جميع الترتيبات التي وضعتها الدولة في إطار السياسة الوطنية للصحة الإنجابية.
	المرأة والثقافة ووسائط الإعلام
	المادة 5

	تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:
	(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛
	(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، والاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.
	من الجدير بالذكر أن امرأةً انتخبت لشغل منصب نائب الرئيس في الاتحاد الوطني للصحافة الكونغولية. وتوجد كذلك 8 مديرات تحرير في الصحافة ووسائط الإعلام، وتمتلك امرأتان محطات إذاعة وتلفزيون.
	وعلى مستوى النقاشات العامة أيضا، للنساء مواقفهن ويخضن في المواضيع ذات الاهتمام العام.
	وخلال الشهر المكرس للمرأة في آذار/مارس 2008، نظم أول معرض للكتب النسائية.
	وفي مجالات الموسيقى والمسرح والدين ..... هناك تمثيل للمرأة مماثل لتمثيل الرجل.
	وقد أدت حملات عديدة للتوعية والتثقيف بشأن المساواة بين الجنسين والتنمية، والتصرف المسؤول في العلاقات الجنسية، وعلاقة الأبوين بالأبناء، إلى تحسين الأنماط السلوكية للمجتمع وساعدت على زوال بعض الممارسات الرجعية تجاه المرأة.
	وأدت الآثار الإيجابية لحملات التوعية الجنسانية إلى قيام بعض الأهل حاليا بتوزيع المهام المنزلية على الأطفال دون أخذ نوع الجنس في الاعتبار، وإلى إرسال الأطفال إلى المدارس دون تفضيل للبنين على البنات.
	المرأة والبغاء
	المادة 6
	تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.

	إن القانون رقم 06/018 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2006 الذي عدّل وكمّل المرسوم المؤرخ 30 كانون الثاني/يناير 1940 المتعلق بالقانون الجنائي الكونغولي من مجلده الأول يدين الإكراه على البغاء واستغلال الأطفال في البغاء (المادتان 174 جيم و 174 نون).
	ولا يشكل الاتجار بالمرأة ظاهرة شائعة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
	غير أن ممارسة البغاء منتشرة. وتوجد فئتان من الممارسات للبغاء. تتألف الفئة الأولى إلى حد كبير من فتيات تعليمهن محدود في كثير من الأحيان، يقفن ليلا في الشوارع العريضة أو يذهبن إلى الحانات أو إلى المواخير بحثا عن زبائن محتملين. والفئة الثانية، هي فئة النساء اللائي يعملن في الخفاء، وتتألف على ما يبدو من نساء محترمات يعملن أحيانا في وظائف بأجر لكنهن يتاجرن بأجسادهن لأسباب اقتصادية.
	وفي كلتا الحالتين، تعود أسباب البغاء بصفة رئيسية إلى الفقر والكفاح من أجل البقاء أو السعي إلى العيش الرغد.
	وتعمل ممارسات البغاء بصورة مستقلة، فليست هناك شبكات من القوادين. وهناك بالطبع وسطاء يعملون في الخفاء لحساب الزبائن الأثرياء عموما.
	ولا تخضع ممارسات البغاء لأي رقابة حتى على المستوى الصحي. ويتعين على السلطات العامة اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهن وحماية المجتمع من الأمراض، ولا سيما الإيدز والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي.
	ولا بد هنا من الاعتراف بما تقدمه الحكومة، من خلال الوزارات القطاعية والمجتمع المدني، من دعم للفتيات عموما وممارسات البغاء خصوصا.
	المرأة والحياة السياسية
	المادة 7

	تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:
	(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛
	(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة، وفي شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية؛
	(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد. 
	من الناحية القانونية، حدث تقدم في مجال دخول المرأة الحياة السياسية.
	وهناك عدة نصوص قانونية وتنظيمية موضوعة لصالح المرأة ومتماشية مع المادة 7 من الاتفاقية، ومنها:
	• دستور الجمهورية الثالثة في مواده 12 و 13 و 14 و 15 الذي يشدد على:
	1 - تساوي الجميع أمام القانون؛
	2 - الحصول على التعليم وشغل الوظائف العامة دون تمييز؛
	3 - القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وحماية حقوقها؛
	4 - مكافحة جميع أشكال العنف المرتكبة ضد المرأة؛
	5 - حق المرأة في أن تمثل على قدم المساواة مع الرجل في كل المؤسسات الوطنية والإقليمية والمحلية.
	6 - القضاء على العنف الجنسي.
	• القانون الخاص بتمويل الأحزاب السياسية في المادة 3 (6) منه يطلب من جميع الأحزاب السياسية مراعاة المساواة بين المرأة والرجل لدى وضع القوائم الانتخابية، وفي المادة 6 (6) منه يوصي بترشح النساء للانتخابات في ظروف تكفل المساواة بين الجنسين.
	والمرأة ممثلة حاليا تمثيلا ناقصا في كثير من الأحيان في دوائر اتخاذ القرار، مثل الحكومة المركزية والإقليمية، والبرلمان، والنقابات، والتعاونيات، والإدارات المحلية، والكيانات الإقليمية غير المركزية، والمنظمات المهنية، والمنظمات الشعبية.
	وفي الجمعية الوطنية، هناك 49 نائبة من أصل 500، أي 9,8 في المائة، وفي الحكومة 5 نساء من أصل 45 من الوزراء ونواب الوزراء، أي 11 في المائة، و 6 نساء في مجلس الشيوخ من أصل 108، أي 5,5 في المائة، ولا توجد سوى امرأة واحدة على مستوى مدراء الأقاليم من أصل 11 مديرا إقليميا، أي بنسبة صفر في المائة. أما في ما يتعلق بالوكلاء العامين، هناك حاليا 53 امرأة من أصل 296، أي 17,9 في المائة، و 7 نساء من أصل 55 أمينا عاما في الإدارة العامة، أي 12,7 في المائة.
	وكل هذه البيانات الإحصائية تبين بوضوح التمثيل الضعيف للمرأة في هيئات اتخاذ القرار.
	ونظرا للتمثيل الضعيف للمرأة في هيئات اتخاذ القرار، وضعت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية بالتعاون مع المجتمع المدني مشاريع القوانين والسياسة الجنسانية الوطنية وذلك من أجل تفعيل مبادئ المساواة المكرسة في الدستور.
	المرأة والحياة الدولية
	المادة 8
	تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

	إن التمثيل الضعيف للمرأة على الصعيد الدولي الذي سبق تبيانه ما زال قائما. 
	ولا يزال وجود المرأة في مختلف المناصب الإدارية وغيرها دون مستوى وجود الرجل بشكل واضح.
	وفي الوقت الراهن، لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية 5 سفيرات، وامرأة واحدة بمنصب قنصل، و 7 قائمات بالأعمال، وذلك من أصل 64 وظيفة دبلوماسية، أي بنسبة 20.3 في المائة.
	أما بالنسبة لمشاركة المرأة في المؤتمرات الدولية، فإن جمهورية الكونغو الديمقراطية تشارك بانتظام في معظم اللقاءات النسائية سواء على الصعيد الإقليمي أو على صعيد القارة أو على الصعيد الدولي.
	المرأة والجنسية
	المادة 9
	1 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.
	2 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.

	ينص دستور جمهورية الكونغو الديمقراطية في المادة 10 منه على أن الجنسية الكونغولية هي واحدة وحصرية. ولا يمكن حمل هذه الجنسية إلى جانب جنسية أخرى. والجنسية الكونغولية إما أصلية أو مكتسبة.
	وبناء على ما سبق، لا يوجد تمييز بين الرجل والمرأة في ما يتصل بالجنسية الكونغولية.
	المرأة والتعليم
	المادة 10

	تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
	(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛
	(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفي الامتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية؛
	(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛
	(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى؛
	(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛
	(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان؛
	(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛
	(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.
	ينص دستور جمهورية الكونغو الديمقراطية في المادة 43 منه على حق كل شخص في التعليم المدرسي. وفي الفقرة الفرعية الأخيرة من هذه المادة، ينص الدستور على إلزامية التعليم الابتدائي وعلى مجانيته في المدارس الرسمية. كما تركز المادة 44 على محو الأمية.
	وتنص المادة 45 (3) على أن ”كل شخص من حقه الالتحاق بمؤسسات التعليم الوطني دون تمييز على أساس المكان أو العرق أوالدين أو الجنس ...“.
	ومن أجل تشجيع البنات على الالتحاق بالمدارس، أطلقت الحكومة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، حملة دعتها ”كل البنات في المدرسة“ في عام 2006، وخفّضت نسبة البنين إلى البنات على مستوى التعليم الوطني فأصبحت:
	1 إلى 2 في التعليم الابتدائي
	1 إلى 9 في التعليم الثانوني
	وفي التعليم العالي والجامعي، بلغت النسبة 3 إلى 5 في القطاع العام و 1 إلى 6 في القطاع الخاص.
	وتنبغي الإشارة أيضا إلى خارطة الطريق التي وضعتها وزارة التعليم الابتدائي والثانوي والمهني بشأن تعميم المنظور الجنساني في مجال التعليم التي تعمل على تنقيح جميع الأدلة والبرامج بحيث تراعي المنظور الجنساني.
	المرأة والعمل
	المادة 11

	1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
	(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر؛
	(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام؛
	(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر؛
	(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛
	(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛
	(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.
	2 - توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:
	(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛
	(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية؛
	(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛
	(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.
	3 - يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.
	من أهم التطورات الحالية التغيير الذي طرأ على توازع الأدوار بين الرجال والنساء. فاليوم تعود قدرة عدد كبير من الأسر (80 في المائة) على البقاء إلى المرأة التي أصبحت تعتبر العائل الرئيسي لعدد كبير من الأسر.
	وفي القطاع الرسمي، أدخل قانون العمل الجديد تحديثات أدت إلى إنهاء التمييز بين الجنسين. ولكن قانون الأسرة لا يزال قيد التنقيح.
	فعلى سبيل المثال:
	تؤكد المادة 1 أن قانون العمل الجديد ينطبق على جميع العاملين وأرباب العمل مهما كان نوع جنسهم وحالتهم المدنية.
	والمادة 2 تعترف للجميع دون تمييز بالحق في العمل، والمادة 7 حسّنت تعريف مفهوم ”العامل“، فالعامل هو كل شخص طبيعي بلغ سن العمل مهما كان نوع جنسه وحالته المدنية.
	والمادة 111 ألغت ضرورة الحصول على إذن الزوج لدى تعيين المرأة المتزوجة؛ والمادة 128 تمنع مطالبة المرأة التي تتقدم بطلب لشغل وظيفة من إجراء اختبار الحمل؛ والمادة 86 من قانون العمل الجديد تؤكد المساواة في المعاملة في ما يتعلق بتحديد الأجر، كما ورد في المادة 72 من قانون العمل الملغي. وتنص المادة على ما يلي: ”إذا تساوت ظروف العمل، والمؤهلات المهنية، والإنتاجية، تتساوى أجور العاملين مهما كان أصلهم أو نوع جنسهم أو عمرهم“.
	وفي حين لم يكن قانون العمل القديم يعطي المرأة المتزوجة الحق في السكن، فإن المادة 138 من القانون الجديد تمنح هذا الحق للعامل مهما كان نوع جنسه أو حالته المدنية.
	ويعتبر قانون العمل الجديد التحرش الجنسي أو المعنوي بالإضافة إلى التخويف خطأ فاحشا ويمكن أن يكون سببا في إلغاء عقد مرتكبه.
	وقد تم تشديد هذا الحكم أكثر في القانونين رقم 06/018 ورقم 06/019 المؤرخين 20 تموز/يوليه 2006 اللذين عدّلا وكمّلا القانون الجنائي الكونغولي وقانون الإجراءات الجنائية الكونغولي حيث تم اعتباره جرما.
	ولكن بعض هذه الأحكام لم يدخل بعد حيز النفاذ لأن البرلمان لا يزال ينظر في مشروع تنقيح قانون الأسرة، وخصوصا عدم الأهلية القانونية للمرأة المتزوجة.
	المرأة والصحة
	المادة 12

	1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
	2 - بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.
	تنص المادة 47 من الدستور على كفالة الحق في الصحة والأمن الغذائي. ويحدد القانون المبادئ الرئيسية وقواعد تنظيم الصحة العامة والأمن الغذائي.
	وقد وضعت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالتعاون مع المجتمع المدني، سياسة وطنية للصحة الإنجابية بهدف المساهمة في تحسين نوعية حياة الأفراد، والأزواج، والأسر، والمجتمعات في ما يتعلق بالصحة الإنجابية بجميع أبعادها.
	ووقعت الحكومة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان خطة عمل البرامج القطرية بشأن الصحة الإنجابية والجنسانية والسكان للفترة 2008-2012. وأدى تنفيذ برامج مختلفة إلى تحقيق نتائج إيجابية ومنها:
	• نسبة حالات الولادة بوجود أخصائيين مهرة ارتفعت من 61 في المائة في 2001 إلى 74 في المائة في 2007 (الدراسة الاستقصائية الديموغرافية والصحية - جمهورية الكونغو الديمقراطية)؛
	• ارتفع معدل التلقيح ضد الكزاز من 70 في المائة في 2001 إلى 85 في المائة في 2007؛
	• ارتفع معدل اللجوء إلى الاستشارات الطبية قبل الولادة من 68 في المائة في 2001 إلى 85 في المائة في 2007 (الدراسة الاستقصائية الديموغرافية والصحية - جمهورية الكونغو الديمقراطية)؛
	• انخفض عدد الوفيات النفاسية من 1289 من أصل 000 100 مولود حي في 2001 إلى 549 في 2007 بحسب الدراسة الاستقصائية الديموغرافية والصحية - جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
	• نسبة استخدام وسائل منع الحمل الحديثة تبلغ 6 في المائة حسب الدراسة الاستقصائية.
	المرأة والاقتصاد
	المادة 13

	تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
	(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية؛
	(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي؛
	(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.
	ينص دستور جمهورية الكونغو الديمقراطية في المادة 36 منه على أن من حق وواجب كل كونغولي المساهمة من خلال عمله في البناء والازدهار الوطنيين؛ وأنه لا يجوز المساس بأي شخص في عمله بسبب أصله أو نوع جنسه أو آرائه أو معتقداته أو ظروفه الاقتصادية - الاجتماعية.
	وتراعي الصيغة الأخيرة لوثيقة استراتيجية النمو والحد من الفقر المنظور الجنساني وتعتبره قيمة مضافة في تحقيق أهداف تهيئة الظروف لزيادة الثروة الوطنية ونمو الاقتصاد.
	ووضعت الحكومة مع المجتمع المدني استراتيجية وطنية للائتمانات الصغرى للفترة من 2008 إلى 2012 من أجل إتاحة فرص الاستفادة للجميع وخصوصا النساء من خدمات التمويل البالغ الصغر العملية والمتجددة.
	وأعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية، في قرار مجلس الوزراء المؤرخ 10 شباط/ فبراير 2006، اعتزامها الانضمام رسميا إلى منظمة مواءمة قوانين الأعمال في أفريقيا.
	المرأة الريفية
	المادة 14

	1 - تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
	2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:
	(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات؛
	(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة؛
	(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي؛
	(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية؛
	(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص؛
	(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية؛
	(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي؛
	(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات. 
	عرّف الأمين العام للأمم المتحدة المرأة على أنها العمود الفقري الذي يمكن المجتمع من السير إلى الأمام، ويشكل عملها الأساس الاقتصادي للمجتمعات الريفية.
	وبعبارة أخرى، لا تحتاج أهمية عمل المرأة الريفية إلى برهان. ففي جمهورية الكونغو الديمقراطية، تقوم المرأة بما نسبته 75 في المائة من إنتاج الغذاء في الريف.
	والمشكلة المطروحة اليوم هي معرفة ما فعله المجتمع من أجل إنشاء آلية تتيح تخفيف العبء الملقى على عاتق المرأة الريفية، والسماح لها بالنمو على أساس المساواة.
	فكل الدراسات التي أجريت عن حالة المرأة الريفية تثبت أنها تعمل كثيرا في ظل ظروف شديدة الصعوبة.
	والمناطق الصحية التي أنشأتها وزارة الصحة من أجل تسهيل حصول المرضى على العلاج هي اليوم في مجملها في حالة من الإهمال. والدراسة الاستقصائية التي أجراها البرنامج الوطني للنهوض بالمرأة الكونغولية في عام 2002 أظهرت أن المرأة في المناطق الريفية مضطرة في معظم الحالات إلى قطع مسافة 15 كيلومترا للوصول إلى أقرب مركز صحي.
	واليوم، تستفيد النساء الأكثر حظا من العلاج المقدم في المراكز التي تديرها الكنائس أو المنظمات غير الحكومية. وما لم يكن ذلك فهي مضطرة إلى اللجوء إلى الطب التقليدي.
	ويستولي الرجال على أفضل الأراضي الصالحة للزراعة. وبسبب نقص تعليم المرأة، يصعب حصولها على السماد من أجل تحسين إنتاجها.
	وينبغي الإشارة إلى تدخلات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة التي وضعت تحت تصرف المشروع DRC/2000/001/A/01/12 الذي يدعم المنتجين في القطاع الزراعي مبلغا قدره 320 247 4 من دولارات الولايات المتحدة.
	وأتاح هذا المبلغ دعم 300 من التجمعات والرابطات في ريف كينشاسا، وإقليمي كاساي، وكاتانغا في مجال زراعة الأرز، وتربية السمك، وزراعة السباخ، وتربية الدواجن والمواشي الصغيرة.
	ورغم أن هذا التدخل لم يكن يستهدف النساء ولكنهن استفدن منه لأن عدد النساء العاملات في مجال الزراعة أكبر.
	وفي عام 2000، شرعت وزارة الزراعة وتربية الحيوانات في برنامج يدعم المزارعات في ريف كينشاسا. واستفادت المزارعات من البذور والفسائل المحسنة والسماد. واستطاعت نساء أخريات الحصول على الدجاجات البياضة والصيصان من أجل بداية مشروع تربية الدواجن، ولكن العملية فشلت بسبب نقص التدريب والمتابعة.
	المرأة والعدالة
	المادة 15

	1 - تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
	2 - تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
	3 - تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
	4 - تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
	المرأة في الدار
	المادة 16

	1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
	(أ) نفس الحق في عقد الزواج؛
	(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛
	(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛
	(د) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛
	(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛
	(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛
	(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل؛
	(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
	2 - لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.
	ووفقا لهذه المادة من الدستور، قامت جمهورية الكونغو الديمقراطية بتنقيح الأحكام التمييزية ضد المرأة الموجودة في القانون الكونغولي لعام 1987.
	ولكن كل المجموعات الإثنية، على الرغم من تنوع معتقداتها وممارساتها، لديها نفس مفهوم التباين في أدوار الرجل والمرأة. والعلاقات الأسرية بين الرجل والمرأة تقوم على عدم مساواة أساسية بين الرجل، الأب والزوج ورب الأسرة، والمرأة، الأم والزوجة والمعنية بإدارة الأمور الداخلية للبيت.
	يعرف العنف القائم على أساس نوع الجنس عموما بأنه كل فعل أو تهاون يؤدي إلى إلحاق الأذى بشخص ضد إرادته وينجم عن الفروق بين الرجل والمرأة، والبالغ والطفل، والشاب والمسن ... ونظرا لكون العنف الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الجنس يرتكبان في الغالبية العظمى من الحالات ضد البنات والنساء، فإن قرار الجمعية العامة 48/104 لعام 1993 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة يركز أعمال العنف هذه على العنف المرتكب ضد النساء والفتيات والبنات ويحدده كما يلي: ”أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة“.
	وبناء عليه، نلاحظ في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجود نوعين من العنف الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الجنس وهما:
	• العنف الجنسي كما حدده القانون رقم 06/018 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2006 الذي عدل وكمل المرسوم المؤرخ 30 كانون الثاني/يناير 1940 المتعلق بالقانون الجنائي الكونغولي والقانون رقم 06/019 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2006 الذي عدل وكمل المرسوم المؤرخ 6 آب/أغسطس 1959 المتعلق بقانون الإجراءات الجنائية الكونغولي. وهذا العنف يتخذ المظاهر التالية: الاغتصاب، والاتصالات الجنسية مع قصر أو مع من يزيد عمرهم عن 18 عاما دون رضاهم، والزيجات القسرية أو المبكرة، والتحرش الجنسي وتشويه الأعضاء التناسلية، والاستعباد، والاستغلال والاتجار الجنسيان، والبغاء القسري، والاتجار بالأطفال.
	• أشكال العنف الأخرى القائمة على أساس نوع الجنس والتي ترتكب خصوصا ضد البنات والنساء والتي تتألف من عدة أشكال من الاعتداءات غير الجنسية ابتداء من العنف المنزلي أو البدني أو العاطفي إلى العنف الاجتماعي - الثقافي والمهني، والمؤسسي، والمرتبط بالعادات، وغير ذلك.
	• العنف المرتبط بالنزاعات المسلحة (الاغتصاب، الاستعباد الجنسي، الحمل المبكر، الحمل غير المرغوب فيه، تشويه الأعضاء التناسلية، العدوى الكثيفة بالإيدز، النزوح الجماعي، التشرد، وتفكك الأسر، التهميش، الصدمات النفسية والصحية، اشتداد انتشار الفقر بين الإناث، القتل الهمجي، إلخ)؛
	• العنف الجنسي المرتكب خارج مناطق النزاعات: الاغتصاب، بما في ذلك اغتصاب القصر والأطفال الصغار في مناطق التعدين وفي المدارس، سفاح المحارم، التحرش الجنسي، الإكراه على البغاء، استغلال الأطفال في البغاء، تشويه الأعضاء التناسلية، إلخ؛
	• العنف الاجتماعي - الاقتصادي والثقافي: يرتبط باستمرار الممارسات الاجتماعية الرجعية والمرتكبة على أساس نوع الجنس، وبتراجع ظروف المعيشة (إساءة معاملة الأرامل، تجريد الأيتام من الميراث، الزواج المبكر، زواج المحارم، تشويه الأعضاء التناسلية والإيذاء البدني، الإيمان بالسحر، معاملة المرأة كقاصر، استغلال الأطفال في البغاء، الإكراه على البغاء، إلخ)؛
	• العنف المنزلي المرتبط بإساءة معاملة المرأة وعدم تقدير مساهماتها حق قدرها في إدارة المنزل والأسرة (النساء اللائي يتعرضن للضرب والإهانة، الأعمال المنزلية المرهقة، إجبار المرأة على التبعية والخضوع، التمييز بين البنين والبنات في الأسرة ...).
	وبالإضافة إلى أشكال العنف المذكورة آنفا، هناك أوجه عدم مساواة مؤسسية مرتبطة بأحكام تمييزية موجودة في بعض نصوص القوانين التي لا تزال سارية، ومنها قانون الأحوال المدنية وقانون الأسرة.
	ولكن أغلبية هذه المجموعات الإثنية، على الرغم من تنوع معتقداتها وممارساتها، لديها نفس مفهوم التباين في أدوار الرجل والمرأة، ومفهوم العلاقات الأسرية بين الرجل والمرأة التي تقوم على عدم مساواة أساسية بين الرجل، الأب والزوج ورب الأسرة، والمرأة، الأم والزوجة والمعنية بإدارة الأمور الداخلية للبيت.
	وبحكم التقاليد، الرجل هو الذي يتقلد السلطة في العلاقات الزوجية، فهو الذي يضع قواعد السلوك ويتحكم بأملاك الأسرة وبإدارتها. أما المرأة فيقتصر دورها على الجانب الاجتماعي للحياة الأسرية، فهي تقوم بالأعمال المنزلية وتهتم بالأطفال وأفراد الأسرة الآخرين.
	ويظهر الدور السلطوي للرجل وخضوع المرأة في مختلف المؤسسات الاجتماعية.
	ففي إطار الزواج، على سبيل المثال، يتمتع الرجل بالدور الفاعل وهو الذي يتحكم بالقرارات المتعلقة بالحمل. وفي الأطر التربوية الأسرية والمجتمعية، يحظى الرجال والبنون بمعاملة خاصة يتمتعون من خلالها بتسامح أكبر ويضطلعون بمسؤوليات أهم على عكس النساء اللائي تُحد حركتهن ويُسيطر على ما يمكن أن يتخذنه من مبادرات.
	وعلى مستوى النشاط الاجتماعي، فإن تقسيم العمل على أساس نوع الجنس يحدد توزيع المهام على البنين والبنات، والرجال والنساء. وبما أن هذا الفرق موجود في إطار أنشطة الإنتاج والتكاثر وعلى صعيد الحياة الاجتماعية، فإنه يتيح تكليف الرجال بأعمال إنتاجية مدفوعة الأجر في القطاع النظامي في حين تناط بالنساء أنشطة الرعاية والعناية التي لا يدفع عنها أجر. 
	وعلاوة على ذلك، فإن الحروب قد زادت من تعرض المرأة للأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، وللإيدز. ففي ما يتعلق بالإصابة بالإيدز، تتعرض النساء للإصابة أكثر من الرجال بسبب أعمال الاغتصاب التي يرتكبها المعتدون، وممارسة الجنس مع شركاء متعددين، والتقاليد الرجعية التي تشجع على الاتصالات الجنسية، وندرة استعمال الرفالات.
	أما بالنسبة للعنف المرتبط بالنزاعات المسلحة، تعتبر النساء والأطفال من أكثر فئات السكان المدنيين تأثرا بتبعات الحروب، ويشكلون 75 في المائة من اللاجئين أو النازحين نتيجة النزاعات المسلحة.
	وقد ألحقت هذه النزاعات أضرارا بالغة لا حصر لها وأحيانا غير قابلة للإصلاح بالنظام الإيكولوجي. كما أدت إلى وجود الجنود الأطفال (بنات وبنين)، وارتفاع عدد النساء والأطفال بين المشردين داخليا والمشردين جراء الحرب، وازدياد عدد الأرامل والأيتام والأطفال غير المصحوبين بأهاليهم.
	ونجم عن هذه النزاعات أيضا ارتكاب أعمال اغتصاب ضخمة كانت النساء والفتيات أكبر ضحاياها وأسهمت في زيادة معدلات الإصابة بالإيدز المرتفعة أصلا. وفي هذا الصدد، من الجدير التأكيد على الأهمية الكبيرة لتبيان مهارات المرأة وتقديرها حق قدرها في ما يتصل بطرق تصديها للتحديات التي تواجه تعزيز السلام والأمن وفقا للقرار 1325 ذي الصلة.
	يرتبط العنف الجنسي والعنف المرتكب على أساس نوع الجنس في معظمه بالعادات والتقاليد، والممارسات الاجتماعية في الحياة المنزلية، وانخفاض مستوى التعليم لدى النساء وجهلهن بحقوقهن، وكذلك بالنزاعات المسلحة وغيرها التي شهدتها جمهورية الكونغو الديمقراطية.
	ومن بين الأسباب الحديثة العهد للعنف الجنسي، لا شك أن الاغتصاب، وبتر الأوصال، والاستعباد الجنسي، والحمل القسري قد استخدمت كأدوات حرب، وهي ترتبط بشكل رئيسي بالنزاعات وبالرجال الذين يرتدون الزي العسكري. فهذه الممارسات التي فرضتها المجموعات المسلحة الأجنبية أتت لتزيد من عمق أوجه عدم التوازن الاقتصادي - الاجتماعي الناجمة عن عقود من الفقر والعنف عانى منها الرجال والنساء على السواء.
	كما أن تردي ظروف معيشة المرأة وسكنها يجعل الفتيات والنساء معرضات بشكل خاص لمخاطر العنف.
	وفي قطاع السكن، على سبيل المثال، تبين من الدراسة الاستقصائية الثانية المتعددة المؤشرات أن معدل الاكتظاظ مرتفع، فنسبة 73.3 في المائة من المنازل المؤلفة من غرفتي نوم تسكنها أسرة كبيرة العدد لديها في المتوسط من 6 إلى 7 أطفال. وفضلا عن ذلك، فإن 15.7 في المائة من النساء ربات الأسر يسكن لدى أحد الأقارب في حين لا ينطبق ذلك إلا على 8.9 في المائة من الرجال أرباب الأسر. وتمتلك 69.3 في المائة من النساء ربات الأسر السكن مقارنة بنسبة 75.4 في المائة من الرجال. وفي مجال الطاقة الكهربائية، يحصل على هذه الطاقة 5 في المائة فقط من النساء مقارنة بنسبة 13 في المائة من الرجال.
	4- الآثار

	يؤثر العنف الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الجنس تأثيرا هائلا على المجتمع الكونغولي. وقد تزايد باطراد عدد حالات الاغتصاب التي تستهدف الأطفال خارج مناطق النزاعات، وأخذ سفاح المحارم أبعادا مخيفة. كما تزايدت أشكال أخرى من العنف الجنسي.
	وبناء عليه، فإن عدم اضطلاع جميع الأطراف بإدارة جيدة لهذه الحالة الشديدة التدهور والمتسعة الأبعاد المرتبطة بالعنف القائم على أساس نوع الجنس نجم عنه حتى يومنا هذا الآثار التالية: ترحيل النساء والفتيات بهدف الاستعباد الجنسي، الزواج المبكر، انتشار ظاهرة الأطفال ثمرة الحمل غير المرغوب فيه، العدوى الكثيفة بالإيدز واستخدامه كأداة حرب، نشوء ظاهرة الأطفال الجنود، وترك الدراسة، وارتفاع مستوى الأمية، وكذلك، وهو أمر مؤسف حقا، شيوع الإفلات من العقاب، وعدم تقديم تعويض للضحايا، وعدم جبر الضحايا بسبب الأضرار التي لحقت بهم.
	الإجراءات التي اتخذتها حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن العنف الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الجنس
	• تشديد أحكام بعض النصوص القانونية، ولا سيما دستور الجمهورية لعام 2006، والقانون المتعلق بالعنف الجنسي (2006)، والقانون المتعلق بالأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) (2008)، والقانون المتعلق بحماية حقوق الطفل (2008)؛
	• تعزيز برامج تمكين السكان مثل البرنامج الوطني المتعدد القطاعات بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لعام 2004، وبرنامج مكافحة الإفلات من العقاب لعام 2009؛
	• إنشاء الخلية الاستراتيجية للنهوض بالمرأة والأسرة والطفل، والوكالة الوطنية المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة في عام 2009، والصندوق الوطني للنهوض بالمرأة وحماية الطفل في عام 2009، وإعادة تأهيل وتعزيز المجالس الوطنية والمحلية المعنية بالمرأة والطفل والأسرة (2008-2009)؛
	• مساهمة النساء أنفسهن بمكافحة العنف من خلال الحملة الكبيرة ”إني أستنكر“ بدعم من الحكومة، وقد اتسع نطاق هذه الحملة ليشمل مجمل بلدان منطقة البحيرات الكبرى (2008-2009)؛
	• بناء ”دُور المرأة“، وقد دشنت الدار القائمة في غوما عام 2009، أما دارا كيندو وكينشاسا فهما قيد البناء؛
	• تحديث البرنامج الوطني للنهوض بالمرأة الكونغولية في عام 2007، والاستراتيجية الوطنية لتعميم المنظور الجنساني في السياسات والبرامج والمشاريع الإنمائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية (2008)، ووضع السياسة الجنسانية الوطنية لجمهورية الكونغو الديمقراطية وبدء تنفيذها في عام 2009، وعملية وضع مشروع قانون بشأن تفعيل المساواة بين الرجل والمرأة وهو الآن قيد الإقرار. 
	وساهمت الحكومة أيضا في تنفيذ إجراءات مختلفة وضعها الشركاء في التنمية ومنظمات المجتمع المدني.
	وبالفعل، شاركت الحكومة منذ عام 2003 في المبادرة المشتركة لمكافحة العنف الجنسي التي أطلقها الشركاء في التنمية ومنظمات المجتمع المدني. وأنشئ فريق مشترك بين الوزارات معني بموضوع العنف الجنسي بالاشتراك مع المنظمات النسائية منذ عام 2007 في إطار وزارة الشؤون الجنسانية والأسرة والطفل من أجل مراعاة الشواغل المتعلقة بالعنف ضد المرأة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في مجال السياسات والبرامج والمشاريع الوطنية القائمة، ومنها على وجه الخصوص البدء بتطبيق وثيقة الاستراتيجية الخاصة بالنمو والحد من الفقر.
	إن قيام الحكومة بوضع وتنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الجنس، وذلك بالتعاون مع الشركاء في التنمية ومنظمات المجتمع المدني منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2009، يبرهن على الالتزام الثابت والإرادة السياسية للحكومة اللذين أعربت عنهما بوضوح، بهدف كفالة تنسيق يتسم بالكفاءة والفعالية لتحقيق الوقاية والحماية والاستجابة لاحتياجات الضحايا والناجين من العنف، ولإدارة المعلومات والبيانات في هذا المجال.

